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اختلافات الأصوليين في القواعد المتعلقة 
بالصبي المميز وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 


د. دسوقي يوسف دسوقي نصر 
قسم اصول الفقه- كلية الشريعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

تعتبر مرحلة الطفولة مرحلة هامة في التشريع الإسلامي. وقد تناول الفقهاء والأصوليون الصبي 
بمزيد من العناية والاهتمام في كثير من الأحكام الفقهية. في أحكام العبادات والمعاملات وأحكڪام 
الأسرة والجنايات والحدود» وقد رأي الباحث أن أكثر اهتمام الباحثين قديمًا وحدينًا من ناحية الصبي المميز 
تتركز عليه من الناحية الفقهية فقط. فرأى أن يتحدث عن اختلافات الأصوليين في القواعد المتعاقة 
بالصبي المميٰز. وڪيف ڪان لهذا الاختلاف بينهم آثر ڪبير في ڪثير من أبواب الفقه الإسلامي . وأثر ذلڪ 
في الفروع الفقهية المبنية على تلك الاختلافات الأصولية . 

ويقف هذا البحث على تعريف الصبي المميز. والصبي غير المميز. والفرق بينهما وبين البالغ. كما ببين 
أن مناط التكليف في التشريع الإسلامي هو البلوغ والعقل . وليس التمييز حيث يختلف التمييز من صبي إلى 
آخر بحسب النشأة والبيئة والثقافة؛ إذ لا يمكن الوقوف بغتة على الحد الذي يفهم به خطاب الشارع . 
فربط الشارع ذلك بالبلوغ والعقل . 

ويحصر البحث القواعد التي تدور حول الصبي المميز في ثلاث قواعد كلية هي : (لا تكليف قبل البلوغ) 
. وقول الصبي لا حك لَه . (وفعل الصبي معتَبَرا . ويذكر الباحث تطبيقات لها من خلال ذكر الفروع 
الفقهية المبنية على تلك القواعد . وكيف راعى الشرع الحكيم المصالح في تصرفات الصبي المميز النافعة 
فاعتبرها وحافظ عليها. وتجنب المفاسد المترتبة على أقواله وأفعاله الضارة عليه. فلم يعتد بها وصارت 


لاغية. 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعين به .ونستغفره. ونعوذ بالله # من شرو ر أنفسنا 
وسيئات أعمالناء إنه من يهده الله فهو المهتد. ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشداء وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

لقد اهتم الإسلام بجميع المسلمين صغيرهم وكبيرهم, وأولى عناية خاصة للطفل 
منذ ولادته حتى يصير شابًا نافعًا يافعًا يعود على أمته ودينه ونفسه بالفلاح والسعادة في 
الدنيا والآخرة. ولا شك أن مرحلة الصبي المميز من أهم مراحل الصباء لأنٌ الصبيان هم 
براعم المستقبل. وهم المؤهلون للتكليف الشرعي لاحقًاء وهم يحتاجون أڪثرمن 
غيرهم إلى من يحفظ مصالحهم الشخصية وحقوقهم المادية بعد فقد آبائهم؛ ولذا 
حرص الإسلام على تعيين ولي عليهم يتصف بالصلاح في الدين والدنياء حتى يرعى 
مصالحهم, ويتكفل بواجباتهم الشرعية والدنيوية. ويقوم بأداء ما عليهم من حقوق. 


كأداء الزكاة في أموالهم. والضمانات. والديات وغير ھا. ا:3 ولا دونواالسقها 
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وبطبيعة الحال. فإن حقوق الصبي المميز وواجباته تدخل ضمن الإطار الشرعي الذي 
جاء به الاسلام. فأمر بحفظ حقوقه رعاية لمصلحته وحفظًا لشخصيته حتى يصل 


مرحلة الرشد والبلوغ. وأمر بأداء ما عليه من واجبات .وهذه الحقوق والواجبات تشمل 


.)1-١( سورة النساء آية‎ )١ 
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أحكامًَا في الولاية والوصاية والعبادات والمعاملات. وأحكام الأسرة .والجنايات والجراح 
وغیرها. 

وقد رأى الباحث أن أكثر الباحثين قد اهتموا بالصبي المميز من الناحية الفقهية, فأراد 
أن يسلط الضوء على هذه الفترة الهامة من الناحية الأصولية. فكان هذا البحث بفضل 
الله وحوله وقوته.وسمى الباحث هذا البحث: ب 

(اختلافات الأصوليين في القواعد المتعاقة بالصبي المميز وتطبيقاتها الفقهية 
المعاصرة ). حيث يقف البحث على اختلافات الأصوليين حول أهم القواعد المتعاقة 
بالصبي المميّز وأثر ذلك من الناحية الفقهية .مع بعض التطبيقات الفقهية المعاصرة. 
وتوضيح الفرق بين الصبي المميز وغير المميز والفرق بينهما وبين مرحلة البلوغ. 
أسباب اختيار الباحث لهذا الموضوع: 

كانت هناك عدة أسباب دفعت الباحث إلى اختيار هذا الموضوع: 

ا- أهمية مرحلة الطفولة وخاصة فترة التمييزفي التشريع الإسلامي. 

1 عدم تناول الباحثين قديمًا وحديتًا لمرحلة الصبي المميز من الناحية الأصولية 
والتركيز عليها من الناحية الفقهية. فأراد الباحث الوقوف على القواعد المتعاقة بالصبي 
المميز. وأثر ذلك في الفقه الإسلامي. 

-٣‏ كثرة الاختلافات بين الأصوليين في القواعد المتعاقة بالصبي المميز فأراد 
الباحث جمع هذه الاختلافات ومناقشتها.وعرضها بأسلوب علمي قائم على المناقشة 
وعرض الآراء والترجيح حسب قوة الدليل. 
دراسات سابقة في موضوع البحث: 

لم يجد الباحث من خلال البحث موضوعاً أفرد الحديث عن اختلافات الأصوليين في 
القواعد الأصولية المتعلقة بالصبي المميز في بحث مستقل. وكل ما وجده كانت بحودًا 
من الناحية الفقهية. وليست من الناحية الأصولية. باستثناء بحث واحد يتحدث عن أهلية 

اختلافات الأصوليين في القواعد المتعاقة بالصبي المميز 


وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 
3 دسوقي یوسف دسوقي نصر 


الوجوب وأهلية الأداء عند الصغير بصورة عامة. ولا يقتصر فيها على مرحلة الصبي المميز. 
ومن هذه البحوث: 

-١‏ الصغير بين أهليه الوجوب و أهليه الأداء. محمود مجيد سعود الكبيسي. 
إشراف الدكتور أحمد فهمي أبوسنة. ٠٠٠١‏ ه / ۱۹۸٠١‏ مءرسالة ماجستيرء في كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية. جامعة أم القرى في مكة المكرمة. 

۲- أحكام الصبي المميز في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة. عبدالعزيز بن 
فهد السعيد ؛ إشراف د. عبدالعزيز محمد العبد المنعم سنة ١١١١ه‏ /۱۹۸1م. رسالة 
دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعدد الإسلامية. 

-٣‏ أحكام الصبي في الفقه الإسلامي. عبد الله بن سليمان الدايل. إشراف: د. صالح 
بن علي الناصرء سنة ٠۹۸۵/١١١۵‏ مءرسالة ماجستيرء في كلية الشريعة. جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. 

؛- آحكام تصرفات الصغير في الشريعة الإسلامية. سعاد إبراهيم صالح. الطبعة 
الأولى ١١١٠ه‏ / ۱۹۸١‏ م. مكتبة تهامة-جدة-المملكة العربية السعودية. 

۵- عوارض الأهلية عند الأصوليين. أ.د. حسين بن خلف الجبوري. ط. عمادة البحث 
العلمي-جامعة أم القرى. مكة المكرمة.۸١١ه-/‏ ۹۸۸ا مءوهي رسالة دكتوراه في 
جامعة الأزهر الشریف - ۵۱۳۹۲ /۱۹۷۲م. 

1- عوارض الأهلية السماوية وأثرها في باب المعاملات. دراسة نظرية تطبيقية. 
أحمد بن عبدالله الراجحي. إشراف أ.د سلطان بن حمود العمري. ١١١١ه١٠١۲م.‏ رسالة 
ماجستير. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية-جامعة أم القرى. مكة المكرمة. 

وهذه البحوث وغيرها إما أنها تتحدث عن الصغير أو الطفل بصفة عامة ومنها 


مرحلة الصبي المميز. وإما أن تقتصر فيها على مرحلة الصبي المميزلكن من الناحية 
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الفقهية. فأراد الباحث أن يتحدث من خلال هذا البحث عن مرحلة الصبي المميٍزمن 
الناحية الأصولية من خلال ذكر اختلافات الأصوليين حول الصبي المميز في الأبواب 
المختلفة في أصول الفقه الإسلامي. وأثر ذلك في الفروع الفقهية المبنية على تلڪ 
الاختلافات. 
مشكلة الدراسة: 

تدور الدراسة حول التساؤلات الآتية: 

-١‏ ما المقصود ب” الصبي المميْز” وهل أحكامه الفقهية تختلف عند العلماء عن 
الصبي غيرالمميز؟ 

1 هل تناول الأصوليون مرحلة الصبي المميز بمزيد اهتمام وعناية في المباحث 
الأصولية ؟ 

۳- ما مفهوم الاختلاف بين الأصوليين ؟ وكيف يمكن ربطها بالفروع الفقهية 
المتعاقة بالصبي المميز؟ 

-٤‏ هل يوجد تشابه في بعض الأحكام الفقهية بين الصبي المميز. وبين المسلم 
البالغ العاقل ؟ 
أهداف الدراسة: 

1- الوقوف على مفهوم الصبي المميز. والصبي غير المميز عند العلماء. 

۲- التفريق بين الأحكام الفقهية المتعلاقة بالصبي المميز. وغيره من المڪلفين 
وغير المڪلفين. 

-٣‏ بيان علاقة القواعد الأصولية بالفروع الفقهية المبنية عليها والمتعاقة بالصبي 
المميز. 

-٤‏ بيان مفهوم الاختلافعند الأصوليين. وأثره على الفروع الفقهية. 

۵- الوقوف على تطبيقات فقهية معاصرة تتعلق بتكليف الصبي المميز. 

اختلافات الأصوليين في القواعد المتعاقة بالصبي المميز 


وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 
3 دسوقي یوسف دسوقي نصر 


منهج البحث: 

وجد الباحث أن نسب منهج لهذا البحث هو المنهج الاستقرائي الذي يقوم على 
التتبع لأمور جزئية"ء مع الاستعانة على ذلك بالملاحظة . وافتراض الفروض لاستنتاج 
أحكام عامة منها تسهم في فهم موضوع الدراسة. ومن ثم سيقوم الباحث بتتبع 
اختلافات الأصوليين في القواعد المتعاقة بالصبي المميز في ضوء نصوص الكتاب والسنة 
وبقية الأدلة مع أقوال العلماء. وآثر ذلك على الفروع الفقهية المبنية على تلك الاختلافات 
الأصولية. 

وقد سلك الباحث في هذا البحث منهج أجمل خلاصته في النقاط الآتية: 

أولً: جمع الباحث المادة العلمية المتعلاقة بموضوع البحث. وهي القواعد الأصولية 
المتعلاقة بالصبي المميز من كتب العلماء قديما وحديتاء وبين آراء الأصوليين فيهامع 
مناقشة هذه الآراء الأصولية حول الصبي المميز. ثم ذكرت أدلة كل قول. مع الترجيح إن 
امڪن ذلڪ. 

ثانيًا: ذكر الباحث مذاهب العلماء في الفروع الفقهية المتعاقة بالصبي المميز وأدلة 
كل مذهب غالبًا. ثم رجح أحد هذه المذاهب دون التقيد بمذهب معين. وإنما حسب قوة 
الدليل. 

ثالتًا:وثق الباحث الأقوال من مصادرها الأصلية. مع نسبة المراجع في الهامش 
لأصحابها عند ورودها آول مرة. ثم اکتفی‌بعد ذلك بذكڪر اسم المرجع عند تڪراره. 

رابعا: قام الباحث بعزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

خامستًا: قام الباحث بتخريج الأحاديث النبوية. وذكر حكم الأحاديثالتيليست في 


الصحيحين من خلال ما ذكره أهل الشأن في ذلك. مع ذكر الكتاب. والباب»والحديث. 


( انظر: مناهج البحث العلميء 2 عبدالرحمن بدويء ط٣‏ وڪالة المطبوعات -الڪويتء ص ۱۹-۱۸ . 
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سادسًا:قام الباحث بتعريف للكلمات التي تحتاج إلى بيان من أشهر المعاجم 
اللغوية. وكذلك شرح المصطلحات الفقهية والأصولية من مصادرها المعتبرة. 

سابعا:وأما بالنسبة للمنهج المتبع في دراسة اختلافات الأصوليين في القواعد 
المتعاقة بالصبي المميز. فكانت كما يلي: 

-١‏ يذكرٌ الباحث أولاً القاعدة الأصولية المتعاقة بالصبي المميّز بوضع عنوان لها. 

۲- بعد ذكرعنوان القاعدة يذكر الباحث صيغ القاعدة عند الأصوليين سواء 
أكانت لها صيغة واحدة أم أكثر من صيغة. ثم مفهوم القاعدة ثم أدلة القاعدة. 

۳- يذكر الباحث بعد ذلك آراء الأصوليين واختلافاتهم حول القاعدة. ومناقشة 
ڪل رآي وذڪر آدلتهمءوالراجح. 

-٤‏ ثم يذكر الباحث الأثر الفقهي لاقاعدة من خلال ذڪر تطبيقات لها. 

ثامتًا: لم يترجم الباحث للأعلام اختصارًا. واقتصر على وضع فهارس للمراجع 
والمصادر حسب شروط المجلة. 

تاسعًا: وضع الباحث خاتمة ذكر فيه أهم النتائج لهذا البحث. وكذلك أهم التوصيات 
والمقترحات. 
خطة البحث: 

تم تقسيم البحث إلى: مقدمة. وتمهيد. وأربعة مباحث. وخاتمة. 

أما المقدمة فقد تضمنت الجوانب الآتية: 

١ا-‏ كلمة تمهيدية عن موضوع البحث وأهميته. 

- أسباب اختيار الباحثلهذا الموضوع. 

-٣‏ الدراسات السابقة في هذا الموضوع. 


-٤‏ مشكلة الدراسة. 


اختلافات الأصوليين في القواعد المتعلقة بالصبي المميز 


iP‏ وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 
3 دسوقي یوسف دسوقي نصر 


۵- أهداف الدراسة. 

1- منهج البحث. 

۷- خط البحث. 

أماالتمهيد فكان في : تعريف مصطلحات عنوان البحث 

(اختلافات الأصوليين .والقواعد. والصبي المميز, والفرق بين الصبي المميز وغير 
المميزا. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول:تعريف اختلافات الأصوليين والقواعد لغة واصطلاحً. 

وفيه قسمان:القسم الأول: تعريف اختلافات الأصوليين لغةً واصطلاحً. 

القسم الثاني:تعريف القواعد لغة واصطلاحً. 

المطلب الثاني:تعريف الصبي المميز لغة واصطلاحً. 

وفيه قسمان:القسم الأول: تعريف الصبي المميز لخة. 

القسم الثاني: تعريف الصبي المميز اصطلاحًا. 

المطلب الثالث: الفرق بين الصبي المميز. والصبي غير المميز. والبالغ. 

وأما المبحث الأول: قاعدة” لا تكليف قبل البلوغ ": ففيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: صيخ القاعدة .ومعناهاء وأدلتها. 

المطلب الثاني: مذاهب العلماء في تكليف الصبي المميز. 

المطلب الثالث:أهلية الصبي المميز.وأثرها في تصرفاته الشرعية. 

أولاً: الفرق بين أهلية الأداء وأهلية الوجوب. 

ثانبًا:تحرير محل النزاع في أهلية الصبي المميز. 

ثالنًا:أثر أهلية الصبي المميز في تصرفاته الشرعية. 
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العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر ۸١١اه‏ 


المبحث الثاني: قاعدة” قول الصبي لا حكم له وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: صيخ القاعدة .ومعناهاء وأدلتها. 

المطلب الثاني: تعارض المصالح والمفاسد في آأقوال وتصرفات الصبي المميز عند 
الأصوليين. 

المطلب الثالث:من تطبيقات القاعدة عند الأصوليين 

أولً: إسلام الصبي المميز عند الأصوليين. 

ثانيًا:خبر الصبي المميز عند الأصوليين. 

المبحث الثالث: قاعدة” فعل الصبي معتبر” وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: صيخ القاعدة .ومعناهاء وأدلتها. 

المطلب الثاني:من تطبيقات القاعدة عند الفقهاء. 

المبحث الرابع:تطبيقات فقهية معاصرة للصبي المميز. 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الحساب الجاري للصبي المميز. 

المطلب الثاني: المضاربة بمال الصبي المميز في المصارف الإسلامية. 

المطلب الثالث: المساهمة بمال الصبي المميز في الشركات المساهمة. 

المطلب الرابع: جناية الصبي المميز عمدا في حوادث السيارات. 

ثم خاتمة وتشمل أهم النتائج والتوصيات التي توصل لها البحث. ثم فهارس 
المراجع والمصادر. 

وأخيراء فهذا جهد المقل ءوالنفس البشرية يعتريها النقص والخلل والنسيان 


.وأسأل اللهة أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم ٬فإن‏ كنت قد وفقت. فهذا من فضل الله 


اختلافات الأصوليين في القواعد المتعلقة بالصبي المميز 


02 وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 
3 دسوقي یوسف دسوقي نصر 


٤وڪرمه‏ وتوفیقه‌وان ڪانٽت الأخرى فمن نفسي وضعفي وتقصيريء وأستففر الله ا 
منه .وما توفيقي إلا باللّه عليه توڪلت. وإليه أنيب. 


ا ا 


مجلة العلوم الشرعية q5‏ 


التمهيد: التعريف بمصطلحات عنوان البحث 

تعريف (اختلافات الأصوليين ءوالقواعد. والصبي المميز والفرق بين الصبي المميز 
وغير المميزا. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول:تعريف اختلافات الأصوليين والقواعد لغة واصطلاحاء 
وفيه قسمان:القسم الأول: تعريف اختلافات الأصوليين لغة واصطلاحا. 
أولاً:تعريف اختلافات الأصوليين لغة: 

اختلاف: من خلف وتخالف الآأمران واختلفا: لم يتفقا. وكل ما لم يساو فَقَدُ حالف 


T~ 
0 ر‎ 


واختلف. ومنه قولّه عر وجل: وهو اذ ی آنا جت مروت وخر معروشت ولحل 
لراڪ 4 .آي في حال اختلاف أكَله .وبُقّال: القَوْمُ خلفة أي مُحتَإفون. 
وهمَا خلفان أي مختلفان ."أي أن الاختلاف يعني عدم الاتفاق بين الأصوليين في مسألة 
ما. 

وأما الأصوليين من أصل!: الأصل واحد الأول يقال أصل مَوّصل وورجل أصيل الرأي 
أي محكم الرأي وقد أصل من باب ظرف ومجد أصيلاً ذو أصَالة. والأصل ما ببتى عليه غيره. 


والصل: الدليل والأصل:أساس تقار عليه اول الشيء ومادته التي يتڪون منهاء ومنه 


.)٠١١( سورة الأنعام آية‎ )١ 

۲) انظر: (مادة خلف) في: لسان العرب لابن منظور ط. دار صادر -بيروت.ط۰٠٠۲٠.ا‏ م (۸1⁄/4/ ومعجم 
الصحاح-تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري ت(۳۹۲ه) تحقيق أحمد عبد الففور عطار, ط. دار العلم 
للملابین-بیروت ١۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۷ م(٤‏ /۱۳۵۵). 

)٣‏ انظر: (مادة أصل) في مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ت (ص ۱۹-۱۸/.ط. مكتبة 
لبنان ناشرون - بيروت. ١٤١١‏ ه- ۱۹۹۵ م.تحقيق: محمود خاطر. ومعجم اللغة العربية المعاصرة د 
أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت: ١١١١ه).ط.‏ عالم الكتب 


ط:۱ ۲۹٤۱ھ‏ - ۲۰۰۸ م.(۰۰-۹۹/۱). 


ختلافات الأصوليين في القواعد المتعاقة یز 
اختلافات الأصوليين ي القوا لمتعلقة بالصبي المميز 
و تطبيقاتها الفقهية المعاصرة 
د. دسوقي يوسف دسوقي نصر 


قول تعالی: ‏ مَاقَطع رن ية أو رڪش وها ايم لصولا وى 
آلَقَسِمَيَ 4 
وأما تعريف " تعريف اختلافات الأصوليين اصطلاحاء فهو: 

"اختلاف علماء الأصول في مسائل وآراء أصولية وعدم اتفاقهم عليها” ٠‏ 

ولا يعنى ذلك أن هذا الاختلاف من قبيل التنازع المذموم الذي يغلب عليه الهوى. 
وإنما هو من قبيل الوصول للحق حسب الأدلة التي تغلب على ظن العلماء. فرغم اختلاف 
العلماء إلا أن المقصد واحد .وهو الوصول للحق. 
القسم الثاني:تعريف القواعد لخغة واصطلاحا. 

القواعد لغة: مفردها:قاعدة من قعد:وهو الأساس .أو الأس ءوالقواعد:الأساس. 
أو:أساطين البناء التي تعتمد عليها. ٠١‏ 

واصطلاحا فتنقسم إلى قسمين حسب نوعها عند العلماء: 

أولاً: القاعدة الأصولية وهي:” العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام 
الشرعية من أدلتها التفصيلية.”١)‏ 

حيث يستطيع المجتهد من خلال القاعدة الأصولية استنباط الأحكام الشرعية من 


الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. والباحث هنا ذكر القاعدة الأولى وهي: ”لا تڪليف 


.)١( سورة الحشرآية‎ )١ 

۲)انظر: الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي (ت:٤۹١٠١ه|ط.‏ مؤسسة الرسالة- 
بيروت١١٠١ه.تحقيق:عدنان‏ درويش.ص١1..وأثر‏ الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء د. 
مصطفى سعيد الخن. ط. مؤسسة الرسالة-بیروت.ط.۹.سنة ۱۸٤۱ھ‏ ۸ ۱۹۹م ص ۸. 

۳) انظر: مادة (قعدافي لسان العرب (۳1۸1⁄/۵)ء. ومختار الصحاح ص۷٥٠۲.‏ 

؛) انظر: المستصفى للغزالي(ت:٤٠٠)(١/٤-۵0).‏ ومختصر ابن الحاجب لأبي عمرو جمال الدين بن أبي بكر 
ت (1٤1ھ)‏ (۱۸/۱). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر ۸١١اه‏ 


قبل البلوغ”؛ كونها أصولية حيث بقف عليها المجتهد ويبني عليها أحكامًا فقهية مثل: 
الصبي المميّز غير مكاف قبل بلوغه. وغيرها من فروع فقهية ستظهر في ثنايا البحث إن 
شاء اللّه. 

ثانياً: القاعدة الفقهية: فقد عرفها الجرجاني في التعريفات بأنها:” قضية كلية 
منطبقة على جميع جزئياتها"ء وقد ذكر الباحث قاعدة ”قول الصبي لا حكم له 
وقاعدة” فعل الصبي معتبر ‏ كونهما قاعدتان فقهيتان تنطبقان على جزثياتهما. 

وقد عبر العلماء بأن انطباق القاعدة الكلية على جزئياتها قد يڪون كلا آي ينطبق 
على جميع جزتياتهاء أو أغلبيًا. 

ولذا فقد آثر الباحث عدم إضافة الأصولية أو الفقهية إلى القواعد في عنوان البحث؛ 
لاشتمال البحث عليهما معا. 
المطلب الثاني:تعريف الصبي المميز لغة واصطلاحاً. 
وفیه قسمان: 
القسم الأول: تعريف الصبي المميز لغة: 

أولاً:تعريف الصبي لخة:الصبي من الصبوة:والصبوة: جمع الصبي. والصبية لَمَة. 
والمصدر الصبا. يقال: رأيته في صباه. أي: في صغره. ويقال: رأيته في صبائه. أي: في صِغَره. 
وامرأة مصبٍ بلا هاء: معها صَبِي. والصبى: الغلام. والجمع صبية وصبيان وهو من الواو. ولم 
يقولوا أصبية استغناء بصبية. كما لم يقولوا أغلمة استغناء بغلمة. وتصغير صبية صبية 


في القياس. وقد جاء في الشعر أصيبية. كاه تصغير أصبيّة. ويقال صبي بين الصبا 


: الطبعة‎ ٤٠١٠۵ - انظر: التعريفات. لعلي بن محمد بن علي الجرجاني. ط : دار الكتاب العربي - بيروت‎ )١ 
: الأولى. تحقيق : إبراهيم الأبياريء ص ۲۱۹.وانظر:” قواعد الفقه”٠ لمحمد عميم الإحسان البركتي. ط‎ 
..)٤١١/٠(ىلوألا‎ : الطبعة‎ ۹۸1 -١١١١ - الصدف ببلشرز - كراتشي‎ 


اختلافات الا ن فى القواعد المتعاقة بالصبى المميز 
صوليين في القوا بالصبي المميز 

و تطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

د. دسوقي يوسف دسوقي نصر 


والصباء. إذا فتحت الصاد مددت وإذا كسرت قصرت. والجارية صبية. والجمع صبايا مثل 
مطية ومطايا. والصبيان. على فعيلان: طرفا اللحيين.والصبا أيضامن الشوق. يقال منه: 
تصابى. وبا يصبو صبوة وصبوا. أي مال إلى الجهل والفتوة. وأصبته الجارية. وصبى صباء. 
مثال سمع سماعاًء أي لعب مع الصبيان. ٠‏ 

أي أن الصبي يدور حول معنى الصغر وعدم البلوغ. ويطلق ويراد به الذكر أو الأنثى. 
والصبي هو الغلام دون سن البلوغ. آي صغير السن. ومن أسماء الصبي: الصغير, أو الغلام, 
أو الطفل. 
ثانیًا: تعریف المميز لخة: 

المميّز من (ميرا:الميز: التمييز بين الأشياء. تقول: مرت الشيء ميزه مَيْزاً. وقد انماز 
بّعضه من بعض. وميزته. وامتاز القوم: تتحى بعضهم عن بعض. وتمييز الشيء عزله 


وفرزه عن بعضه وتميز الشيء انفصل عن غيره.ومنه قوله تعالی: ۾ ماکان هيدر 


مه 


و کک ر ی < ص ےر با سے ص قا و س س واف 
ومین عل ما نتم علو حى يم يرا یت من الطب 4 من ماز یمیز.ومن قرا: (حتی یمیز) 


ہے E‏ ت ع س u Fk‏ ا 2 رہ کو a‏ ت = 
فهو من میز یمیز.وقوله جل وعز: چ وامتزواالْوْمااالمُجرموَ 4 . آي: تمیزوا. ١‏ 
أي أن المميز الذي يميز بين الأشياء ويعقلها ويفهم النافع من الضارء وهذا المعنى 


١)انظر‏ :مادة (ميز) في لسان العرب (۵/١١).وتهذيب‏ اللغة )۱۷١ /۱١(‏ محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي. 
أبومنصور (ت: ٠۷١‏ ها|تحقيق: محمد عوض. ط: دار إحياء التراث العربي -بيروت ط: ١‏ 
٠٠١‏ م.ومعجم الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (7/ ۲۳۹۸). 

)سورة آل عمران آية ۱۷۹. 

٣)سورة‏ يس آية .0٩‏ 

٤)انظر‏ :تهذيب اللغة )١١ /١(‏ محمد بن أحمد بن الأزهري. ومعجم الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 


۸4۷ /۲) 


مجلة العلوم الشرعية Ch‏ 
العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر ۸١١١ھ‏ 


القسم الثاني: تعریف الصبي المميز اصطلاحا: 

اختلف العلماء في تعريف الصبي المميزاءفقد عرفه بعض العلماء بأنه: ”هو فهم 
مقاصد العقلاء بالكلام وحسن رد جوابه لامجرد الإجابة بالدعوة والانصراف بالزجر ”'. 

وعرفه بعضهم بأنه هو:” الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن بل 
يختلف باختلاف الأفهام". 

وعرفه آخرون بأنه هو: ”الذي يميز بين الأشياء وهو من تجاوز سن السابعة من 
عمره”.۱ 

وهذا الذي عليه أڪثر العلماء بربط سن التمييز عند الصبي بسبع سنین. 

قال ابن اللحام:”واختلف أصحابنا في سن التمييز.فالأكثر على أنه سبع سنين 
لتخييره بين أبويه. وقيل: ست اختاره في الرعاية. وفي كلام بعضهم ما بقتضي أنه 

وقد عرفته المادة )٩٤4۲(‏ من مجلة الأحكام العدلية بأنه:” من يعرف أن البيع سالب 


والشراء جالب. ويقصد الربح ويميز بين الغبن الفاحش والغبن اليسير ”.(* 


ا)انظر : القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية لابن اللحام الحنبلي. ط السنة 
المحمدية (ص:١٠)والجامع‏ لمساثل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح. د. عبد الكريم النملة. 
ط. مكتبة الرشد-الرياض (ص:۲٥).‏ 

۲)انظر: منح الجلیل شرح مختصر خلیل. محمد بن أحمد بن علیش المالکي(ت: ۲۹۹ا ه|ءدار الفڪر- 
بیروت. ۰۹٤۱ھ‏ / ۱۹۸۹م .)٤۳۷/ ٤(‏ 

)انظر : المصادر السابقة . 

٤)انظر‏ : القواعد والفوائد الأصولية(ص:٠٠).‏ 

۵)انظر : مجلة الأحكام العدلية. لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية. تحقيق: نجيب 
هواويني. الناشر: نور محمد. ڪارخانه تجارت ڪتب. آرام باغ ڪراتشي» ص ۱۸٤‏ ودرر الحڪام شرح 
مجلة الأحكام لعلي حيدر .)0۸٤-0۸۲/۲(‏ 


اختلافات الا ن فى القواعد المتعاقة بالصبى المميز 
صوليين في القوا بالصبي المميز 

و تطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

د. دسوقي يوسف دسوقي نصر 


ومن العلماء من جعل الصبي المميز هو الذي يدرك حقائق الأمورء ويميز بين الأفعال 
الصالحة والسيئة. وبين الأقوال الجيد منها والرديءء. ويفرق بين الحق والباطل. 

فهناك من العلماء من اعتبر التمييز بالأمور المالية خاصة ومنهم من جعله في فهم 
كلام الناس. ومنهم من جعله مدركا لحقائق الأمور مميرّابين الأفعال الحسنةوالسيئة. 
ومنهم من ضبطه بسن معين وهو السابعة. وهو ما عليه أكثر العلماء. 
المطلب الثالث: الفرق بين الصبي المميز. والصبي غير المميز. والبالغ. 

تبين فيما سبقفي تعريف الصبي المميز أنه:هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا 
ينضبط بسن بل يختلف باختلاف الإفهام .أو هو: الذي يميز بين الأشياء وهومن تجاوز 
سن السابعة من عمره. 

وأما الصبي غير المميز . فهو الذي لا يميز بين الأشياء وهو مادون سبع سنوات - 
وقيل: هو الذي لا يفهم الخطاب الوارد من الشارع ولا يدرك مقتضاه. فالصبي غير المميز 
هوماكان دون السابعة. وهو لا يميز بين الأشياء. ولا يفرق بين الحق والباطل »وبين 
الطيب والخبيث. وبين الجيد والردئ. 

وسبب تفريق العلماء بين الصبي المميز وبين الصبي غير المميز ببلوغ سبع سنوات 
حديث النبي :”مروا آولادكم بالصلاة لسبع. واضريوهم عليها لعشر, وفرقوا بينهما في 
المضاجع ”."' فقد مر الشارع ولي الصبي بأنه إذا بلغ سبع سنوات أن يدرب ويمرن على 


١)انظر‏ : الجامع لمساثل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص: .)۵١‏ 

۲)صحيح: أخرجه أبو د اود في سننه. كتاب الصلاة. باب متى يمر اعلام بالصلَاة. حديث(۹۵٩٤).وأحمد‏ في 
مسنده(۱۸۰/۲)حدیث(4٩11۸).و(۱۸۷/۲حديث‏ (11۸۹4)والحاكم في المستدرڪ(۳۱/۱).وابن أبي 
شیبه في مصنفه(۲۰۲/۱)حدیث(۸۲٣۲‏ )من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده وفي رواية :مروا 


صبيانكم...” وقال الشيخ الألباني :-حسن صحيح. انظر: صحيح الجامع. حديث( ۵۸1۸). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر ۸١١اه‏ 


ومن ثم فإن من لم يبلغ سبع سنوات لا يؤمر ولا ينهى؛ لأنه لا يفرق بين هذه الأمور 
وغيرها من تكاليف الشرع. ومن ثم فإن العلماء قالوا بعدم تكليف الصبي غير المميز. 
فلا يلحقه إثم بفوات عبادة أو طاعة. لكن تبقى حقوق الناس في ذمته بالضمان المالي من 
ماله أو من مال وليه عند إتلافه شيتًا يتعلق بحقوق الآخرين. ١‏ 

وأما البالغ فهو: من بلغ خمس عشرة سنة عند الجمهورا" أو سبع عشرة سنة 
للفتاة.وثماني عشرة سنة للشاب عند أبي حنيفة"/.فالبلوغ هو الحد أو السن الذي إذا 
وصل إليه المسلم. فإنه تحسب له الحسنات. وتحسب عليه السيئات .ولذا وضع الشارع 
ضابطاً يضبط هذا الحد الذي تتكامل فيه بنيته وعقله وهو: ”البلوغ ” ولهذا فإن أكثر 
الأحكام الشرعية تتعلق به. 

والبلوغ يكون بعلامات معينة أولها: أن يبلغ المرء خمسة عشرعامًاء أوأن يحتلم 
وينزل المني. أو أن ينبت له شعر حول القبل. والمرآة والرجل في ذلك سواء. وتزيد المرآة 


على هذا بالحیض. فإذا وجد الحیض دل على بلوغهاء وڪذلڪ الحمل. 


)انظر: الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص:١٥).‏ 

١)انظر:‏ نهاية المطلب في دراية المذهب, لعبد الملك بن عبد الله الجوينيء إمام الحرمين (ت: 
۸ ها|تحقيق: أ.د / عبد العظيم محمود اليب ط: دار المنهاج ط:ا. ۵١٤١۸‏ __- 
٠۷‏ م.(1 /4۳۲).والمغني لابن قدامة المقدسي الحنبلي (ت:٠٠1٥)(٤/۷١۳)ءوشرح‏ مختصر الروضة 
للطوفي ۸۷/١‏ ط : مؤسسة الرسالة. ومباحث الحكم عند الأصوليين لمحمد سلام مدكورء ط : دار 
النهضة العربية - القاهرة. ص .٠٠١‏ 

۴)انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام. لمحمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا خسرو (ت: ۸۸۵ه|.ط. 
دار إحياء الكتب العربية.(١/١٠|.والنتتف‏ في الفتاوى لأبي الحسن علي الستقدي الحنفي (ت: 
١‏ هاتحقيق: د. صلاح الدين الناهي. ط. دار الفرقان / مؤسسة الرسالة - عمان الأردن / بيروت 
لبنان.ط.۲: ٤۰٤۱ھ‏ - ٤۱۹۸م‏ (۱۳/۱). 


اختلافات الأصوليين في القواعد المتعاقة بالصبي المميز 
وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 
د. دسوقي يوسف دسوقي نصر 


"للبلوغ أمارات وضعها الشارع؛ كالاحتلام والحيض. وظهور شعرالعانة عند باجا 
الجمهور . ولما كانت معرفة هذه الأمارات فيها نوع حرج. فقد آثر العلماء اعتبار السن 


بديلاً عنها في اعتباره أمارة على البلوغ ٠٠”‏ 


x%* %* * 


)انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام. لملا خسرو (ت: ١۸۸ه)ء(١/١٠).والنتف‏ في الفتاوى لأبي الحسن 
علي الستُّدي الحنفي (ت: ٤١١‏ ها(١/۱۳/.وشرح‏ مختصر خليل للخرشي. لمحمد بن عبد الله الخرشي 
المالكي أبو عبد الله (المتوفى:١١١اه|/ط:‏ دار الفكرللطباعة -بيروت.(۲۹/۵)ءو المجموع شرح 
المهذب لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: 1۷1 ها|ءط: دار الفڪر(مع تڪملة السبڪي 
والمطيعي)(١٠/14١).والمغني‏ لابن قدامة المقدسي الحنبلي (ت:٠٠1٥)(٤/۷١۳).‏ 

١)انظر‏ المصادر السابقة. 


مجلة العلوم الشرعية 6 


المبحث الأول: قاعدة " لا تكليف قبل البلوغ"٠:‏ 
المطلب الأول:صيغ القاعدة.ومعناهاءوأدلتها: 
أولاً: صيغ القاعدة"': 
- لاتكليف قبل البلوغ. 
- لاتكڪليف مع الصغر. 
- لامعصية قبل البلوغ. 
- الخطاب من الشرع بعد البلوغ لا قبل البلوغ. 
- لاوجوب قبل البلوغ. 
ثانيًا:معنى القاعدة: 
أنه لا تكليف قبل بلوغ المسلم,. ومن ثم فلا إثم عليه ولا حرج عليه ويدخل تحت 
هذه القاعد ة الصبي سواء أكان مميزا أو غير مميز .فغير المميز باتفاق بين العلماء لا 


تكليف عليه. وأما الصبي المميز إن كان عاقلاً يفهم الخطاب ويميز بين حقائق الأمور 


|)انظر: التحبير شرح التحرير في أصول الفقه لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي (ت:١۸۸هاتحقيق:‏ د. 
عبدالرحمن الجبرين وآخرين. ط.مكتبة الرشد-االرياض,١١١١٤١ه‏ ١٠٠٠م.(۲/١۷۲).‏ وأصول الفقه لمحمد 
بن مفلح الحنبلي (ت:٠۷1ه|ءتحقيق:‏ د. فهد بن محمد السدحان. ط.مكتبة العبيكانء ط.ا. 
٠ه ١۹۹۹‏ م.(١/۱۵۷).وانظر:‏ المستصفى /١(‏ ١٠).والإحكام‏ للآمدي (١/١).وروضة‏ الناظر وجنة 
المناظر في أصول الفقه. لابن قدامة المقدسي(ت:٠٠1ه)‏ :ط. مؤسسة الريان للطباعة والنشر 
والتوزیع.ط.۲. ١۲١٤۱ھ-۲۰۰۲م. .)۱٥۵/۱(‏ 

۲)انظر: التلخيص في أصول الفقه. لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينيء دارالنشر: دار 
البشائر الإسلامية - بيروت - ١١٤اه-‏ ۹۹1م تحقيق : عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد 
العمريء(۲۵۷/۲).وقواطع الأدلة في الأصول لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني. ط: دار الڪتب 
العلمية - بيروت - ۸١١اه-‏ ۹۹۷م تحقيق :محمد حسن محمد حسن إسماعيل 
الشافعي.(۲/١۳۷1-۳۷).‏ والشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين 
(ت:۲۱٤۱ه).ط.‏ دار ابن الجوزي -الریاض. ط.۱. ۲۲٤۱ھ‏ (۳۲۳/۱). 


اختلافات الا ن فى القواعد المتعاقة بالصبى المميز 
صوليين في القوا بالصبي المميز 

و تطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

د. دسوقي يوسف دسوقي نصر 


جعل تكليفه ممكن. لكن الشارع وضع وحط عنه التكليف؛ رفعاللحرج؛ حيث إن 
العقل والفهم يتزايدان تزايداً غير واضح. فلا يعلم هو بنفسه ولا غيره ذلك التزايد. فلا 
يمكن الوقوف على أول وقت فهم فيه خطاب الشارع. فنظراًلعدم معرفة ذلك 
بالتحديد. جعل الشارع وقتاً محدداًللتكليف. ألاوهو: البلوغ. فهو علامة واضحة جلية 
لظهور العقل وفهم الخطاب. والمكلف عند العلماء هو البال العاقل. ١١‏ 

ثالتًا: أدلة القاعدة"!: 

-١‏ قوله :”رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى 
يحتلم وعن المجنون حتى يعقل ٠”‏ ورفع القلم هو إسقاط التكليف وعدم الإثم 
والعقاب. وهذا يدل على أن الصبي سواء أكان مميْرَّا أو غيرمميز غير مكلف ولهذا جعل 
الشارع البلوغ شرط التكليف. 

۲- أن الصبي قاصر الفهم عن إدراك معاني خطاب الشارع. ولا خطاب بلا فهمء 
ومن ثم كان البلوغ شرطًا للتكليف؛ لأنه أمارة على اكتمال العقل. وليس التمييز عند 


ا)انظر: روضة الناظر لابن قدامة المقدسي(ت:٠٠1ه|. /١(‏ ۵ ١).والجامع‏ لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها 
على المذهب الراجح (ص: .)۵١‏ والْمَهَدّب في عِلْمٍ أصول الفقه الْمَقَارَنِ د: عبد الكريم النملة. ط: مكتبة 
الرشد -الریاض.ط.۱: ۲۰٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م,(۳۲۹/۱). 

۲)انظر: المستصفى /١(‏ ١٠).والإحكام‏ للآمدي (١/١۱).وروضة‏ الناظر. .)٠١١/١(‏ 

)٣‏ صحيح :أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق. حديث (۳۹۸٤)ء‏ والنساثي في 
سننه. كتاب الطلاق. باب من لا بقع طلاقه من الازواج» حدیث )۳١۲۳۲(‏ وابن ماجه في سننه ڪتاب 
الطلاق: باب طلاق المعتوه والصغير والنائم. حديث )۲١١١(‏ والدارمي في سننه كتاب الحدود. باب رفع 
القلم عن ثلاث. حديث(۷۸١۲)من‏ حديث عائشة رضي الله عنها. وانظر: نصب الراية لازيلعي ٤(‏ /١١٠)وما‏ 
بعدها وتلخيص الحبير للحافظ (١/1۷٤).وصححه‏ الشيخ الألباني في صحيح الجامع. حديث )٠١١١(‏ 


.)۳۵۱٤١( وحدیث‎ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر ۸١١١ھ‏ 


-٣‏ أن القول بعدم التكليف قبل سن البلوغ يتناسب مع حكمة الشارع في ابتلاء 
عباده الذي يتحقق بشكل واضح مع وجود الشهوة. كما يتناسب أيطضاً مع حكمة 
الشارع بتكليف من هو أهل له بأن صقلته الحياة وأصبح أهلاً للتكليف والابتلاءء وعليه 
تڪون هذه المقاصد دليلاً على ڪون البلوغ شرط للتڪليف. 
المطلب الثاني: مذاهب الأصوليين في تكليف الصبي المميز. 

الصبي غير المميز. وهو-كما سبق- الذي لا يميز بين الأشياء وهومادون سبع 
سنوات - غير مكلف. لعدم فهمه للخطاب الوارد من الشارع وإدراكه لمقتضاهء فلا 
يمكن أن يعمل عملاً وهو لاايعرف المراد منه. ولعدم صحة النية والقصد منه. فلا يقبل أي 
عمل إلا بنية. ومن ثم فإن عدم تكليف الصبي غير المميز .وهو مادون السابعة محل 
اتفاق بين العلماء .وأما الصبي المميز فحدث فيه الاختلاف. 

وحين تحدث جمهور الأصوليين عن تكليف الصبي المميز تحدثوا عنه تحت شروط 
التكليف!" في حين تحدث عنه الحنفية في عوارض الأهلية "| حسب تقسيم جمهور 


١)انظر‏ : الجامع لمساثل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح (ص: .)١١‏ 

١)ذكر‏ الأصوليون أن للتكليف شروطًا بعضها ير جع إلى المكآف منها: أن يكون عاقلاً بلقا مسلمًا يفهم 
الخطاب. ولديه القصد والاختيار وثمة شروط راجعة إلى نفس الفعل المكلف به وهى: الأول :علم 
المكلف بالمأمور به. فلا يصح تكليفه بما لا بعلمه. الثاني : كون الفعل المأآمور به معدوماً لأن التڪليف 
بتحصيل الموجود تحصيل حاصل وهو محال. الثالث: كونه ممكناً فلا يصح التكليف بالمحال.انظر: 
المستصفى للغزالي /۸1/I(‏ والبرهان (١/۱١٠)وروضة‏ الناظر وجنة المناظر لموفق الدين عبداللّه بن أحمد 
بن قدامة المقدسي (ت ١٠1ه)ط.‏ مكتبة الرشد. الرياض.ط.4. سنة ۲۰۰۹.۵۱۲۲۳۲۰ م,(۲۳۲-۲۲۰/۱). 

۳)انظر : المستصفى |١١۸ -۸٤/١(‏ والإحكام للآمدي ./۱۵/١(‏ وأصول السرخسي(۲/١۲).وتيسير‏ 
التحرير(۸/۲١۲)والقواعد‏ والفوائد الأصولية (ص١٠)وروضة‏ الناظر (١/۲۲۲-١۲۲).والتوضيح‏ لصدر الشريعة 
اختلافات الأصوليين في القواعد المتعاقة بالصبي المميز 


وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 
3 دسوقي یوسف دسوقي نصر 


وقد اختلف الأصوليون في تكليف الصبي المميز إلى أربعة مذاهب: 

المذهب الأول: عدم تكليف الصبي المميز بحال. فلا يجب عليه تكاليف من عبادات 
أو معاملات أو غيرها من تشريعات الإسلام ؛إذ لا يمكن الوقوف على الحد الذي يفهم به 
خطاب الشارع. ولذلك حط عنه التكليف؛ لعدم الانضباط في ذلك. فوضع الشارع ضابصاً 
يضبط الحد الذي تتكامل فيه بنيته وعقله وهو: " البلوغ ”. ولهذا فإن أكثر الأحكڪام تتعلق 
به. وطالمالم يبلغ فلا شيء عليه.وهذا مذهب جمهرور العلماء والرواية المشهورة عن 
الإمام أحمد . 

قال إمام الحرمين"” والصْبي في الإطلاق غير مكآف. وكأن الشرع لم بُلزم الصبي 
قطايا التكليف بسببين: أحدهما - أنه في مظنة الغباوة وضعف القصد. فلا يستقل بأعباء 
التكليف. والثاني - أنه عري عن البلية العظمى وهي الشهوة. ثم ربط الشرع التزام 
التكليف بأمد. أو تركب الشهوة. ما الأمد فيشير إلى التهذب بالتجارب. وأما تركب 
الشهوة؛ فإنه تعرض للبلايا العظام. فرآى الشرع تثبيت التكليف معه زاجرًء وإن اتفق 
ذلك دون الأمد المعتبر في البلوغ”. 

وقال الغزالي في المستصفى"':”فلو تصور الوقوف على اللحظة التي يحص العلم 
فيها ضرورة وحفظ حساب المخبرين وعددهم لأمڪن الوقوف. ولڪن درڪ تلڪ 


اللحظة عسير. فإنه تتزايد قوة الاعتقاد تزايدا خفي التدريج نحو تزايد عقل الصبي المميز 


مع شرح التلويح للتفتازاني ۲۲۵/۲ |ط: مكتبة صبيح بمصر؛ وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 
(/۲۷ )ط: دار الكتاب الإسلامي ؛ و البحر المحيط للزركشي(0/۲). 

١)انظر:‏ المصادر السابقة. 

١)انظر:‏ نهاية المطلب في دراية المذهب, لعبد الملك بن عبد الله الجوينيء إمام الحرمين (ت: 
.(ETY/UALYA‏ 


۳)انظر : المستصفی (۱/ .)٠٠١‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر ۸١اه‏ 


إلى أن يبلغ حد التكليف. ونحو تزايد ضوء الصبح إلى أن ينتهي إلى حد الكمال. فلذلڪ بقي 
هذا في غطاء من الإشكال. وتعذر على القوة البشرية إدراكه" ومع أن كلام الغزالي 
منصب على موضوع الأخبار إلا أنه مرتبط بعدم تكليف الصبي؛ حيث يبين ما ذهب إليه 
الجمهور من افتقاد الصبي المميز إلى آلة العقل. ومن ثم ارتبط التكليف بالبلوغ كعلامة 
واضحة على ربط أوامر ونواهي الشرع به أما التمييز عند الصبي فيختلف من صبي إلى آخر. 
ومن ثم لا يناط الحڪم به. 

ويقول الآمدي في الإحكام!':”وأما الصبي المميز وإن كان يفهم مالا يفهمه غير 
المميزء غير أنه أيضا غير فاهم على الكمال ما يعرفه كامل العقل من وجود الله تعالىء 
وكونه متكلمًا مخاطبًا مكآَمًا بالعبادة ومن وجود الرسول الصادق المبلغ عن الله تعالى. 
وغير ذلك مما بتوقف عليه مقصود التكليف. فنسبته إلى غير المميز كنسبة غير المميز 
إلى البهيمة فيما يتعلق بفوات شرط التكليف. وإن كان مقاربًا لحالة البلوغء بحيث لم 
يبق بينه وبين البلوغ سوى لحظة واحدة. فإنه وإن كان فهمه كفهمه الموجب لتڪليفه 
بعد لحظة. غير أنه لما كان العقل والفهم فيه خفيًا. وظهوره فيه على التدريج. ولم يكن 
له ضابط يعرف به. جعل له الشارع ضابطًا وهو البلوغ. وحط عنه التكليف قبله تخفيفًا 

وقال ابن اللحام الحنبلي:”وأما الصبي المميّز فالجمهور على أنه ليس بمكآف ٠”‏ 

وقال الشنقيطي:وأما الصبى المميّز فجمهور العلماء على أنه غير مكلَّف بشيء 


مطلقاً؛ لأن القلم مرفوع عنه حتى ببلغ. ا 


١)انظر‏ : المستصفی (۱/ .)۱٠١‏ 
١)انظر‏ : القواعد والفوائد الأصولية (ص١١).‏ 
)انظر : مذكرة في أصول الفقه (ص٠٣)‏ . 
اختلافات الأصوليين في القواعد المتعلقة بالصبي المميز 


وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 
3 دسوقي یوسف دسوقي نصر 


المذهب الثاني:الصبي المميّز مكلف مطلقاً ؛ لأنه يفهم الخطاب. ويميٌز بين الصواب 
والخطاً. وهو كالبالغ في العبادات والمعاملات. وهذا مذهب بعض الحنفية ١‏ ورواية 
مرجوحة عند الإمام أحمد". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:” وقد حكى عن أحمد أنه قال: الصبى المميز مكلف 
وادعى فيه الإجماع. قال:وقطع القاضي بأنه غير مكلف»وادعى فيه الإجماع قال:وتكليفه 
جائز عقلاً. وأما وقوعه فيغلب على الظن انتفاؤه من غير قطع. فإن الإجماع المدعى لم 
يتحقق عندناء وقد صار أحمد إلى تكليفه.”' 

وقال ابن قدامة في روضة الناظر ”وقد روي: أنه مكلف . 

أي روي عن الإمام أحمد-رحمه اللّه-:أن الصبي المميّز مكلف مطلقًاء ولكن هذه 
الرواية مرجوحة في المذهب. 

وقال ابن اللحام: ”وحكى عن أحمد رواية بتكليفه لفهمه الخطاب ذڪرها في 
الروضة. وعنه يكلف المراهق. واختار ذلك ابن عقيل في مناظراته” وقال الشيخ 


الشنقيطي-رحمه الله-: ”وعن أحمد رواية مرجوحة بتكليف الصبى المميز”". 


ا)انظر : المستصفى .)۸٤/١(‏ والإحكام للآمدي .۵١/١(‏ وأصول السرخسي .)۳١/۲(‏ والبحر المحيط 
(/١١۳).وروضة‏ الناظر )۲۲١/١(‏ والقواعد والفوائد الأصولية ص 1 ومذكرة في أصول الفقهللشيخ 
الشنقيطي (ص:٠).‏ 

۲)انظر : روضة الناظر (/۲۲۲).ومذكرة في أصول الفقه للشيخ الشنقيطي (ص:٠١).‏ 

٣)انظر‏ : المسودة في أصول الفقه. لآل تيمية. ط. دار الكتاب العربي-تحقيق: محي الدين عبدالحميد(ص 
01(. 

٤)انظر:‏ روضة الناظر (۲۲۲/۱). 

۵)انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص1٠‏ . 

1)انظر: مذكرة في أصول الفقه للشيخ الشنقيطي (ص:٠٣).‏ 
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المذهب الثالث: الصبي المميز مكلف بالصلاة فقط إذا كان ابن عشر سنين. وهذه 
رواية عن الإمام أحمد-ولكنها رواية مرجوحة في المذهب-. وهو مذهب ابن سريج 
والقفال من الشافعية .|١‏ 

قال ابن اللحام الحنبلي: وجوب الصلاة عليه ظاهر المذهب أنهالا تجب عليه وعنه 
تجب عليه وعنه تجب على من بلغ عشرا اختارها القاضي ابو بڪر. وظاهر ڪلامه في 
الجارية إذا بلغت تسعًا يجب عليهاء وعنه يجب على المراهق اختارها أبو الحسن 
التميمى .قال أبو المعالي: ونقل عن أحمد في ابن ريع عشرة سنة إِذا ترك الصلاة قتل. ٠‏ 

وقال الزركشيفي البحر المحيط :”عن أبي العباس بن سريج أن الصلاة تجب على 
ابن العشر وجوب مثله وإن لم يأثم بتركهاء إذ لو لم تجب عليه لما ضرب عليها.”١٠‏ 

وقال الزركشي: ”وسلك القفال طريقا آخر في الإيجاب. فقال: إن الصبي مأمور 
بالصلاة أمر إيجاب. لأنه آكد بالعقوية على تركها”. 

المذهب الرابع: الصبي المميّز مكلَّف بالمندوب والمكروه فقط ؛لأن كلمن 
المندوب والمكروه فيهما ثواب ولا عقاب عليهماء آما الواجب والحرام فلا تكليف عليه 


فيهما ؛لما في الواجب من ثواب في فعله»وعقاب في ترڪه: والحرام ثواب في ترڪه 


ا)انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص1٠‏ .والبحر المحيط (١/١١۳).ومذكرة‏ في أصول الفقهللشيخ 
الشنقيطي (ص:٠).‏ 

۲)انظر : القواعد والفوائد الأصولية ص1٠‏ . 

۳)انظر : البحر المحيط .)٥۸/۲(‏ 

٤)انظر:‏ البحر المحيط .)1٠۰⁄/۲(‏ 


اختلافات الا ن فى القواعد المتعاقة بالصبى المميز 
صوليين في القوا بالصبي المميز 

و تطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

د. دسوقي يوسف دسوقي نصر 


وعقاب في فعله.وهذا مذهب المالكية وبعض الشافعية." ومال إليه الزركشي في البحر 
المحيط. وذكر أنه قول متوجه يحصل به الجمع بين الأدلة." 

قال الشيخ الشنقيطي: ”ومذهب مالك وأصحابه تكليف الصبى بالمكروه والمندوب 
فقط دون الواجب والحرام. قالوا: للإجماع على آنه لا إثم عليه بترڪ واجب. ولا بارتڪاب 
حرام لرفع القلم عنه"."ا 
أدلة كل مذهب من المذاهب الأربعة السابقة .والترجيح: 

أدلة المذهب الأول:(وهم جمهور العلماء في عدم تكليف الصبي المميز 
مطلقا): حيث قالوا:إن الصبي المميز .وهو الذي بلغ السابعة من عمره إلى سن البلوغ- 
وهو خمس عشرة سنة-. غير مكلف مطلقاً .واستدلوا على هذا بما يلي!: 

ا قوله :”رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى 
يحتلم وعن المجنون حتى بعقل ٠”‏ ورفع القلم هو إسقاط التكليف وعدم الإثم 
والعقاب. وهذا يدل على أن الصبي سواء أكان مميْرًّا أو غيرمميز غير مكلف ولهذا جعل 


الشارع البلوغ شرط التكليف. 


١)انظر‏ : القواعد والفوائد الأصولية ص1٠‏ .والبحرالمحیط .)١٠١/١(‏ 

۲)انظر : البحر المحیط .)١١١/١(‏ 

۳)انظر : مذكرة في أصول الفقه ص1٠‏ . 

٤)انظر:‏ المستصفى للغزالي(١/۸١۱)ط.‏ مؤسسة الرسالة. و البحر المحيط للزركشي(١/0/)و‏ التوضيح 
لصدر الشريعة مع شرح التلويح للتفتازاني (۲/١۳۳)ء‏ كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري( ۲۷۱/٤‏ )» و 
مذكرة في أصول الفقه ص٠٠‏ . 


۵ )سبق تخریجه. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر ۸١١١ھ‏ 


50 


Sa 


۲- أن الصبي قاصر الفهم عن إدراك معاني خطاب الشارع. ولا خطاب بلا فهم. 
ومن ثم كان البلوغ شرطًا للتكليف؛ لأنه أمارة على اكتمال العقل. وليس التمييز عند 
الصبي؛ لأنه أمر خفي لا يناط الحكم به. 

-٣‏ أن القول بعدم التكليف قبل سن البلوغ يتناسب مع حكمة الشارع في ابتلاء 
عباده الذي يتحقق بشكل واضح مع وجود الشهوة. كما يتناسب أيطضاً مع حكمة 
الشارع بتكليف من هو أهل له بأن صقلته الحياة وأصبح أهلاً للتكليف والابتلاء وعليه 
تڪون هذه المقاصد دليلاً على ڪون البلوغ شرط للتڪليف. 

-٤‏ أن فائدة التكليف الامتثال والطاعة من المكلف. والصبي سواء ڪان مميزا أو 
غير مميُز لا يتحقق منه فائدة التكليف ؛ لأن المكاف لا يمكن الامتثال للتكليف إلا بوجود 
القصد والنية الخالصة. وهذا غير متوفر في الصبي المميز. 

۵ه- أن الصبي المميز وإن كان تكليفه ممكتًا إلا أن الشرع حط عنه التكليف من 
باب التخفيف عنه والتيسير عليه'". 
أدلة المذهب الثاني'"': 

(وهم بعض الحنفية .ورواية مرجوحة عن أحمد-وهم القائلون بأن الصبي المميز 
مكآف مطلقاً-) استدلوا بما يلي: 

ا- روى السائب بن يزيد قال:” حج بي مع رسول الله 4# وأنا ابن سبع سنين ۳" 
ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الصبي طالما كان مميّْزا وجب عليه العبادات من صلاة 


وصیام وحج...وغيرها من سار العبادات. وروی: أن امرأة رفعت صبیا في محفتهاء وقالت: 


ا)انظر : التوضيح مع شرح التلويح (۲/١۳۳)ءو‏ المستصفى للغزالي(١/۸١۱)‏ و البحر المحيط للزركشي( 
0/۲( 

١)انظر‏ : القواعد والفوائد الأصولية ص1٠۱‏ .والبحرالمحیط .)١١١/١(‏ 

٣)أخرجه‏ البخاري في صحيحه كتاب الحج. باب حج الصبيان. حديث(۸ ۸۵ء 


اختلافات الا ن فى القواعد المتعاقة بالصبى المميز 
صوليين في القوا بالصبي المميز 

و تطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

د. دسوقي يوسف دسوقي نصر 


يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم, ولك أجر” .وما صح صح بوصفه الشرعي وهو 
اللزوم"!. 

1 حديث النبي :”مروا أولادكم بالصلاة لسبع. واضريوهم عليها لعشر, وفرقوا 
بينهما في المضاجع ”حيث إن الصبي المميز قد أمر بالصلاة. مما يدل على تكليفه. 

-٣‏ إذا كان الصبي المميّز غير مكلّف. فكيف وجبت عليه الزكاة والنفقات 
والضمانات من ماله ؟ ممايدل على أنه مكلّف. 
رد الجمهور على أدلة المذهب الثاني أا: 

أما الحج فغير واجب على الصبي بالاتفاق. وقبوله منه دليل على رحمة الله به وبوليه 
فيدخر له من الحسنات. ولوليه نظير المشقة والتعب والإنفاق. 

وأما الأمر بالصلاة للصبي المميّز فليس من جهة الشارع. وإنماهومن جهة الولي 
لقوله :"مروا أولادكم بالصلاة لسبع "ا فخطاب الشارع موجه للولي ؛ لأنه يفهم 


خطابه بخلاف الصبي المميز. 


ا)أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج. باب صحة حج الصبي وأجرمن حج به حديث(١0۹(/)۱۳۳٤)عن‏ 
كريب عن ابن عباس 4 وأخرجه مالك في ”الموطاً” في الحج: باب جامع الحج. حديث .)٤۲١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى( ۵ .|١١/‏ بهذا اللفظ. وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل. حديث 
(4۸0. 

١)انظر:‏ تقويم النظر في مسائل خلافية ذاثعة. ونبذ مذهبية نافعة. محمد بن علي بن شعيب بن الدهانء 
ط : مكتبة الرشد - السعودية / الرياض - ١١١١ه‏ ٠١١٠م‏ الطبعة : الأولى. تحقيق :د. صالح بن ناصر 
بن صالح الخزیم ./٠١۳/۲(‏ 


)سبق تخریجه. 

٤)انظر:‏ التوضيح مع شرح التلويح ) ۲و المستصفى للغزالي( ا/11۸( والبحرالمحيط للزركشي( 
0/۲( 

۵ )سبق تخریجه. 
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وأما الزكاة والنفقات والضمانات فليست متعلقة بفعل الصبي المميزء بل بماله أو 
بذمته» فإنه آهل للذمة بإنسانيته المتهيى بها لقبول فهم الخطاب عند البلوغ. والمتولي 
لأداته الولي عنه. وليس ذلڪ من باب التڪليف في شيء. 

كما أن ضمان ما أتلفه وما جنى عليه هو من قبيل خطاب الوضع فلا يشترط فيه ما 


يشترط في خطاب التكليف. وحقوق العباد لا تسقط إلا بأدائهاء ولا يحتاط في درتها. 


أدلة المذهب الثالث :١١‏ 
وهو رواية عن أحمد وبعض الشافعية بأن الصبي المميز مكلف بوجوب الصلاة 
فقط: 


-١‏ حديث النبي #:” مروا أولادكم بالصلاة لسبع. واضربوهم عليها لعشر, وفرقوا 
بينهما في المضاجع ”."احيث أمر النبي هنا يحمل على الوجوب. وهو خاص بالصلاة 
حيث إن الصبي المميّز يضرب عند سن العاشرة ؛ ولذلك فإن يكڪآف.ومن ثم تجب الصلاة 
رد الجمهور على حجة المذهب الثالث""'!: 

إن الأمر بالصلاة للصبي المميز ليس من جهة الشارع. وإنماهومن جهة الولي لقوله 
عليه السلام: ”مروا أولادكم بالصلاة لسبع "؛ ذلك لأنه يعرف الولي ويفهم خطابه 
بخلاف الصبي المميز. فقد يفهم خطاب الشارع. وقد لا يفهم الخطاب. فريط الشارع 


ذلڪ بالبلوغ. 


١)انظر‏ : القواعد والفوائد الأصولية ص1٠‏ .والبحرالمحیط .)٠١١/١(‏ 


)سبق تخریجه. 

٣)انظر‏ : المستصفى للغزالي(١/۸١۱/‏ و البحر المحيط للزركشي(١/0).والتوضيح‏ مع شرح التلويح ( 
0/۲( 

٤‏ )سبق تخریجه. 


اختلافات الأصوليين في القواعد المتعاقة بالصبي المميز 
وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 
د. دسوقي يوسف دسوقي نصر 


أدلة المذهب الرابع(: 

وهم المالكية وبعض الشافعية بأن الصبي المميز مكلف في المندوبات والمڪروه 
فقط بما يلي: 

ا- احتج ھؤلاء بمارواه ابن عباس قال: ”رفعت امرآة صبيًا لها فقالت: يا رسول 
الله لهذا حچ؟ قال: ”نعم ولڪ أجر”. ووجه استدلال أصحاب هذا المذهببهذا 
الحديث أن الحج غير واجب على الصبي بالاتفاق. وقبوله منه دليل على أنه مأمور به على 
جهة الندب. وعليه يجوز خطابه بغير الواجبات والمحرمات »وهي المندوبات 
»والمڪروهات. 
رد الجمهور على هذا الدليل""': 

وأجاب جمهور العلماء القائلين بعدم تكليف الصبي المميزعن هذا الدليل بأن 
المخاطب في حج الصبي إنماهو وليه على جهة الندب؛ لتأهيله وتمرينه على تحمل 
التكاليف الشرعية بعد بلوغه. فيألف العبادات ولا يستصعبهاء ويكون خطابه في هذا 
كخطابه - على جهة الوجوب - بإخراج الزكاة في مال الصبي؛ بأن الخطاب موجه لولي 
المذهب الراجح: 

يتبين من عرض المذاهب السابقة. وذكر أدلة كل مذهب أن المذهب الراجح هو 


عدم تكليف الصبي المميز مطلقًاء لعدم فهمه لخطاب الشارع »كما أن التمييز يختلف 


١)انظر‏ : القواعد والفوائد الأصولية ص1٠‏ والبحرالمحیط .)٠١١/١(‏ 


)سبق تخریجه. 
٣)انظر‏ : التوضيح مع شرح التلويح )۳۳١/۲(‏ .و المستصفى للغزالي(١/۸١۱)‏ و البحر المحيط للزركشي( 
0/۲( 
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من صبي إلى صبي بحسب النشأة والثقافة والبيئة. فربط الشارع تكليف الشخص ببلوغه 
خمس عشرة سنة. أو بظهور علامات البلوغ. فصار أهلاً للتكليف. 
المطلب الثالث:أهلية الصبي المميز .وأثرها في تصرفاته الشرعية. 
أولاً: الفرق بين أهلية الأداء وأهلية الوجوب. 

انفرد الحنفية" بضبط مسائل التكليف عن غيرهم؛ حيث إنهم يعبرون عن 
موضوع أحكام التكليف الشرعي عند المكافين بموضوع الأهلية .وقد يلتقي معهم 
بعض علماء المالكية والشافعية والحنابلة في بعض الأحكام المتعاقة بالأهلية. لكڪن 
من جهة التقعيد ينسب ذلك إلى الحنفية. وقسموا التكليف أو الأهلية إلى قسمين: 

القسم الأول:أهلية الأداء. وهي ما يسمونها ب(وجوب الأداء ). 

القسم الثاني: أهلية الوجوب. وهي ما يسمونها ب (الوجوب في الذمة). 

أما الأهلية: أصلها في اللغة "من (أهل )يقال: فلان لديه أهلية لكذا أي لديه صلاحية له 
فلان مؤهل لكذا آي: صالح له. فأهلية الإنسان للشيء صلاحيته لصدور ذلك الشيء منه 


وطلبه منه. وقبوله إیاه. أولواحدمن تلڪ الأشياء. 


ا)انظر: شرح التلويح على التوضيح. لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت: ١۷۹هاط:‏ مكتبة صبيح 
بمصر(۳۲۲-۲۲۱/۲).وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي. لعبد العزيز بن أحمد علاء الدين البخاري 
الحنفي (ت: ۷٠١‏ ه|ءط. دار الكتاب الإسلاميء(١/١۱۹).والتقرير‏ والتحبير لابن أمير حاج الحنفي (ت: 
4۹ه).ط. دار الكتب العلمية.ط:۲. ١١٤١ه_-‏ ١۱۹۸م .۱1١/۲(‏ والمبسوط لمحمدبن أحمد 
السرخسي (ت: ۸١‏ ه|.ط: دار الفكر. بيروت. لبنان.ط.١١١١١١ه‏ ١٠٠٠م .|١١/٠١(‏ وأصول الفقه الذي لا 
يسع الفقيه جَهلّه أ.د. عياض بن نامي السلميء ط. دار التدمرية. الرياض - المملكة العربية 
السعودية.ط .۸ ١۲٤۱ھ‏ - ۲۰۰۵ م.ص۷۹. 

۲)انظر مادة (أهل ) في لسان العرب لابن منظور(١/١۷/.ومختار‏ الصحاح للرازي (ت:٦11/المكتبة‏ 


.۲١ صم۱۹۹٩ العصرية-بیروت.‎ 


اختلافات الأصوليين في القواعد المتعلاقة بالصبي المميز 


تطبيقاتها الفقهية ١‏ ة 
وی وف سوق 


3 دسوقي یوسف دسوقي نصر 


ما الأهلية في الاصطلاح فهي: ”صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له وعليه. ولصحة 
تصرفاته. وتعلق التڪليف به". 

وهذه الأهلية على نوعين-كما سبق ذكر ذلك -: أهلية وجوب. وأهلية آداء. 

فأهلية الوجوب هي:” صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه"". ومناط هذه 
الأهلية هو الذمة. والمقصود بالذمة هي ”وصف يصير به الإنسان أهلاّلماله وماعليه"" 
ومناط هذه الذمة هو الإنسانية. فلا يوجد عند الحيوان أهلية. ولا تتعلق الحقوق به. فهو 
عادم الأهلية. مسلوب الأهلية. 

ويق سم الحنفية أهلية الوجوب إلى نوعين: أهلية وجوب ناقصة. وأهلية وجوب 
ڪاملة. 

فأهلية الوجوب الناقصة: تعني أنه صالح ومهيأ لثبوت الحقوق له فقط. وهذه 
تكون للجنين. فإن الجنين تثبت له الحقوق من الإرث. والوصية. والوقف. والعتق. 
والنسب. لكن لا يجب عليه حق أبداً. ولا يطالب بشي ۱.٤‏ 

ما أهلية الوجوب الكاملة: فهي" صلاحيته لثبوت الحقوق له ووجوب الحقوق 
عليه" وهذه تثبت للإنسان بعد ولادته. فأهلية الوجوب عنده كاملة:؛ لأنه إنسان موجود. 


ا)شرح التلويح على التوضيح. لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت: ١۷۹ه)‏ ط. دار الكتب العلمية 
بیروت -لبنان. ط. الطبعة الأولی ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م(۳۳۸-۲۲۸/۲). 

۲) شرح التلویح على التوضیح. (۹/۲١۳)ءوبداثع‏ الصناتع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين. ابو بكر الڪاساني 
الحنفي (ت: ۵۸۷ه|.ط. دار الكتب العلمية.ط.۲. ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۸1م .)١1-۵٤/۲(‏ 

۳)التقریر والتحبیر. )/۱٩٤/۲(‏ وشرح التلویح على التوضیح (۳۳۸-۲۲۷/۲). 

)شرح التلویح على التوضیح(۳۳۸-۲۲۷/۲).وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي(۱/٤ .)٠۹ ٥-۱۹‏ 

۵)التقریر والتحبیر. .۱٩٤/۲(‏ وشرح التلویح على التوضیح(۳۳۸-۲۲۳۷/۲).وأصول الفقه الذي لا يسع 
المسلم جهله. ص۸۰-۷۹. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر ۸١١١ھ‏ 


E 
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له كيان مستقل. وهذه لا تحتاج إلى تميز ولا إلى عقل. والذمة تكون مشغولة فهي للأهل؛ 
لأنه تثبت له حقوق وواجبات. فكان ينبغي أن يكون كالبالغ. لكن الصبي في هذه 
المرحلة -يعني ما قبل البلوغ- سواء آڪان غير مميز فهو عديم العقل أو قربباًمن ڏلڪ 
وهو المميز جسمه لا يقوى على التكاليف الشرعية ؛ فإن كثيرًا من الحقوق لا تجب عليه 
لعلة الصغر. والصبي لا يطيقها لضعفه وعجزه والله 3لا يكلف نفسدًا إلا وسعهاء فكان 
من رحمة الله 3# عدم تكليفه. كما أنه لو أتى بها فإنه لا يتحقق المقصود من أداثهلها 
كتقوى الله ومراقبته وخشيته في السر والعلن. وهذه المعاني لا تتحقق في الصبي غير 
المميز-وهو ما دون سبع سنوات - لصغر سنه. وعدم تمييزه. فلا يطالب بأهلية الوجوب 
الكاملة. وكذلك الصبي المميز وإن تحققت له بعض المعاني وفهمها لكنه لا تثبت في 
حقه. ویثاب علیها إن فعلها. 

وأما أهلية الأداء فهي:” صلاحية الإنسان لكون مايصدرعنه معتبر شرعاً” ١‏ 
ولتعلق التكليف به. فالصبي تثبت له حقوق. ولكن لا تجب عليه واجبات ڪماتقدم قبل 
أن يميز. وبعد أن يميزءوإذا صدرت منه تصرفات قولية أو فعلية. فإنه لا بعتد بها ولا تترتب 
عليها آثارها الشرعية. إلا إن كان من قبيل الإتلافات. وتكون من قبيل الحڪم الوضعي 
بربط السبب بمسببه. وليس من قبيل الحڪم التڪليفي. 

وأهلية الأداء على نوعين قاصرة وكاملة: 

أما أهلية الأداء القاصرة فهي:”صلاحية الإنسان لصدور بعض الأقوال والأفعال عنه 


على وجه يعتد بها شرعاً"" وهذه تكون للصبي المميز إلى البلوغ. 


۱)شرح التلویح على التوضیح(۳۳۸-۲۲۷/۲). 
)شرح التلویح على التوضیح (۳۳۸-۲۲۷/۲). 
اختلافات الأصوليين في القواعد المتعاقة بالصبي المميز 


وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 
3 دسوقي یوسف دسوقي نصر 


وأما أهلية الأداء الكاملة فهي:” صلاحية الإنسان لتوجه الخطاب ووجوب الأداء 
عليه" وتكون هذه للبالخ العاقل. وأهلية الأداء القاصرة تعتمد على العقل القاصرء وهذا 
يضبط بسن التمييز. وهو ما بعد السابعة إلى سن البلوغ. بينما تعتمد أهلية الأداء الكاملة 
على العقل الكامل. وهو مضبوط بسن البلوغ. فلا تثبت في حق الصبي المميز. 
ثانيا: تحرير محل النزاع في أهلية الصبي المميز: 

يثبت للطفل عند الحنفية في مرحلة ما قبل التمييز (وهي سن ما قبل السابعة على 
رأي جمهور الفقهاء)- ذمة صالحة لثبوت الحقوق والالتزامات له وعليه ويسمي 
الشافعية والحنابلة ذلك (أهلية ثبوت الأحكام في الذمة). 

ومن ثم فلا خلاف بين العلماء في ذلك. وإن اختافت المسميات بينهم, ولا تناقض. 

في حين يثبت للصبي المميز عند الحنفية""' أهلية أداء قاصرة أو ناقصة. وتتفرع هذه 
الأهلية إلى قسمين: 

- الأول: أهلية التعبد"': حيث يصير الصغير أهلا للتعبد. فيصح ما يفعله من عبادات 
ولكنها تقع نفلا بالاتفاق. كما يصح إسلامه على الرآي الراجح من آقوال آهل العلم. 

وجمهور العلماء ومنهم الشافعية يوافقون الحنفية في ثبوت الثواب للصبي المميز 
بوقوع العبادات منه. وهو غير مكلّف. فلا يطالب بعبادات. ولا يقع منه معاملات ضارة 


.)۱٦٤/۲( والتحبير‎ ريرقتلا)١‎ 

۲)التقریر والتحبیر,. .۱٩٤/۲(‏ وشرح التلویح على التوضیح (۳۳۸-۲۳۷/۲).وأصول الفقه الذي لا يسع 
المسلم جهله ص۷۹-.۰٠۸‏ 

۳) آصول السرخسي(۲۲۲/۲)والتقریر والتحبیر. )/۱٩٤/۲(‏ وشرح التلویح على التوضیح (۳۲۸/۲)وقواطع 
الأدلة في الأصول (۳۷۷/۲). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر ۸١١١ھ‏ 
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- الثاني: أهلية الأداء المدنيةا: حيث تصح منه بعض التصرفات. وهي التصرفات 
النافعة نفعًا محصًاء وكذا تصح منه التصرفات المترددة بين النفع والضرر بإذن الولي. ومن 
يقوم مقامه. وهذا ما وافق به المالكية والحنابلة الحنفية. مع اختلاف في بعض الشروط 
والضوابطء ومن ثم فهو قول الجمهور خلافا للشافعية. 

فالصبي المميّز غير مكلف عند العلماءا": عند الحنفية غير مكلف بأهلية الأداء؛ لأنه 
غير متمكن من الأداء فتبقى في ذمته. وإذا جاء التكليف في حقه في بعض الأمور 
كالزكاة تجب في ماله" فإن ذلك يعني أنه يجب عليه شيء في ذمته وهو(أهلية 
الوجوب في الذمة |ءوإنما يجب عليه حال قيام العذر وهو الصغرء وتمكنه من القضاء 
بنفسه. وجمهور العلماء ومنهم الشافعية لا يخالفون في ذلك. فمتى زال العذر القاثم 
عنه صار مكلفًء فوجب عليه الأداء. آما وهو صغير فيكون الخطاب الشرعي موجها إلى 
الولي. 

كما أنهم غير مختافين في وجوب ضمان المتافات عليه وإن اختلفوا في سبب 
الوجوب. أو اختلفوا في بعض الفروع الفقهية من ناحية التفصيل. 
ثالنًا:أثر أهلية الصبي المميز في تصرفاته الشرعية 

لأهلية الصبي المميّز بناءً على أهليته أثر كبير في تصرفاته الشرعية من أقوال 


وأفعال: 


١)انظر‏ المصادر السابقة. 

۲)انظر هذا البحث ص ۲۹۰. 

)٣‏ انظر المغني لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي (المتوفى : ١٠1ه|تحقيق:‏ د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي. ود. عبد الفتاح محمد الحلو. ط: عالم الكتب. الرياض - السعودية. ط: الثالثة. 
سنة: ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م .)1۹/٤(‏ 


اختلافات الأصوليين في القواعد المتعاقة بالصبي المميز 
وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 
د. دسوقي يوسف دسوقي نصر 


أما أهليه الوجوب! فعلى نوعين كما سبق والصبي غير المميز والمميٍز تثبت لهما 
أهلية وجوب ناقصة. لكن لا تثبت لهما أهلية وجوب كاملة. فلا يجب في حقهما العبادات 
من صلاة أو صيام أو حج أو غيرها.وهناك حقوق فالمقصود أن توصل إلى أصحابهامثل 
الحقوق المالية. فتحتمل النيابة. ولذلك نقول: إن الزڪاة تجب في مال الصبيء والذي 
يخرجها عنه وليه وهكذا بدل المعاوضات وعوض المتلفات. وهناك حقوق المقصود 
منها أداء نفس الواجب أو قصد الامتثال. والاختيار فيه ليتحقق الابتلاء وليتبين العاصي من 
المطيع. وهذا يحتاج إلى فهم خطاب الشارع. ويحتاج إلى البلوغ والعقل. فمثل هذا لا 
يناط بالصبي والصغير الذي لم يبلغ. وإنما يناط بالعقل والبلوغ. 

ومن ثم فإن الحقوق الشرعية إذا كان يحصل المقصود منها بأداء ولي الصبي فهو 
يثبت في حق الصبي. وتنشغل به الذمة متى وجد سببه. والمطالبة من ناحية التكليف 
الشرعي تتوجه إلى الولي؛ كأداء الزكاة وضمان المتافات. وأما ما لا يتحقق المقصود منه 
بأداء الولي فهو لا يثبت في حقه ولا تشغل به ذمته. ولا يكون أهلاً للمطالبة به. ڪأداء 
الطهارة والصلاةوالصيام والحج فلا تجب عليه. 

وآما أهلية الأداء'":فغير المميز لا يصح بيعه أو شراؤه أوهبته أو تبرعه ولا يترتب 
على سرقته حكم شرعي. ولا يترتب على قذفه الحكم الشرعي وهو الحد, ولا على قتله 
القصاص, لأنه لم توجد عنده أهلية آداء فإذا بلغ ترتبت الأحكام على جميع مايصدرعنه 


من الأقوال والأفعال والاعتقادات. فإذا باع صح بيعه. وإذا اشترى صح اشتراؤه. وإذا فعل 


ا)انظر: أصول السرخسي(۲۲۲-۲۲۲/۲).وکشف الأسرار(٤‏ / ۳۳۷-۲۲۵)ءالتقریر والتحبیر(۱-۲۱۹/۲١۲).‏ 
۲)انظر:التقریر والتحبیر. .۱٩٤/۲(‏ وشرح التلویح على التوضیح(۳۳۸-۲۲۷/۲)ءوأصول الفقه الذي لا يسع 
المسلم جهله. ص ۸٠۰.-۷۹‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر ۸١١اه‏ 
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شيتًا من العبادات فإن ذلك يتعلق به ما يترتب عليه من الأحڪام من صحتها أو ما يترتب 
على ذلك من جبر نقص يقع فيهاء وما إلى ذلك من آحكام الشريعة الإسلامية. 

ومن ثم فإن الإنسان بالنسبة لأهلية الأداء له حالات ثلاث': 

-١‏ قد يكون عديم الأهلية للأداء أصلًاء أو فاقدها أصلًا: وهذا هو الطفل في زمن 
طفولته. والمجنون في آي سن ڪان. فڪل منهما لڪون لا عقل له لا أهلية آداء له. ولڪ 
منهما لا تترتب عليه آثار شرعية على آقواله ولا على أفعاله. فعقوده وتصرفاته باطلة. غاية 
الأمر إذا جنى أحدهما على نفس أو مال يؤاخذ ماليا لا بدنياء فإن قتل الطفل أو المجنون أو 
أتلف مال غيره ضمن دية القتيل أو ما أتلفه. ولكنه لا يقتص منه. وهذا معنى قول الفقهاء: 
”عمد الطفل أو المجنون خطاً” لأنه مادام لا يوجد العقل لا يوجد القصد فلا يوجد العمد. 

1- وقد يكون ناقص الأهلية للأداء: وهو المميز الذي لم يبلغ الحلم, وهذا يصدق 
على الصبي في دور التمييز قبل البلوغ. فبثبوت أصل آهلية الأداء له بالتمييز تصح تصرفاته 
النافعة له نفعا محصًاء كقبوله الهبات والصدقات بدون إذن وليه وأما تصرفاته الضارة له 
ضررًا محصًاء كتبرعاته. وإسقاطاته. فلا تصح أصلًا ولو أجازها وليه كهبته. ووصيته ووقفه 
وطلاقه وإعتاقه كل هذه باطلة ولا تلحقها إجازة وليه. وأما تصرفاته الداثرة بين النفع له 
والضرر به فتصح منه ولكنها تكون موقوفة على إذن وليه بهاء فإن جاز وليه العقد أو 


التصرف نفذ. وإن لم يجزه بطل. 


) انظر: التقرير والتحبير. .١14/۲(‏ وشرح التلويح على التوضيح (۳۳۸-۲۳۷/۲).وأصول الفقه الذي لا يسع 
المسلم جهله ص4٩۷-.٠۸.وعلم‏ أصول الفقه للشيخ عبدالوهاب خلاف.(ت:١۷١١ه|ءط.‏ مكتبة 


الدعوة-القاهرة. ص۷٠٠‏ 


اختلافات الا ن فى القواعد المتعاقة بالصبى المميز 
صوليين في القوا بالصبي المميز 

و تطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

د. دسوقي يوسف دسوقي نصر 


فصحة أصل هذه العقود والتصرفات من الصبي المميزمبينة على ثبوت أصل أهلية 
الأداء له. وكونها موقوفة على إذن الولي بسبب نقص هذه الأهلية. فإذا انضم إذن الولي أو 
إجازته إلى التصرف جبر هذا النقص. فاعتبر العقد أو التصرف من ذي أهلية كاملة. 

-٣‏ وقد يكون كامل الأهلية للأداء: وهو من بلغ الحلم عاقلًا. فأهلية الأداء الكاملة 
تتحقق ببلوغ الإنسان وتمام عقله. فيصير مكلفًا مطالبًا بجميع الحقوق الدينية والدنيوية. 

يقول الشيخ عبدالوهاب خلاف-رحمه الله-:"والأصل أن أهلية الأداء بالعقل ولكنها 
ربطت بالبلوغ؛ لأن البلوغ مظنة العقل. والأحكام تربط بعلل ظاهرة منضبطة. فالبالغ 
سواء كان بلوغه بالسن أو بالعلامات يعتبر عاقلًا وأهلًا للأداء كامل الأهلية مالم يوجد ما 
یدل علی اختلال عقله أو أنقصه"'. 
والخلاصة لما سبق: 

أن أساس أهلية الأداء الكاملة هو شروط التكليف الشرعية الكاملةء وأساس 
أهلية الوجوب الكاملة هو إمكان أداء الحق ولو بالنيابةء وأساس أهلية الأداء الناقصة هو 
التمييز. أما أساس أهلية الوجوب الناقصة. فقيل: إنه الحياة. وقيل: إنه الذمة. والراجح أن 
أهلية الوجوب الناقصة ثابتة للإنسان في جميع حالاته. ومن ثم فأساس أهلية الوجوب 
الناقصة هو الذمة. وهي وصف شرعي يصير الإنسان أهلالماله ولما عليه. 
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|) علم أصول الفقه للشیخ عبدالوهاب خلاف.(ت:۳۷۵٠ه|.‏ ص۷١٠‏ 
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المبحث الثاني:قاعدة:" قول الصبي لا حكم له" . 

إذا أطلق الصبي عند الفقهاء انصرف إلى الصبي المميز. والمراد به في القاعدة المميز 
وغير المميز معاء وإن كانت تطبيقاتها في المميز أكثر. علمًَا أن أكثر ورود هذه القاعدة 
عند الشافعية؛ عملاً بعدم تكليف الصبي مطلقًا حتى ولو تحقق النفع له. 
أولاً: صيغ القاعدة: 

- قول الصبي لا حڪم له. 

- الصفيرلا حكمله. 

- قصد الصبي لا حكم له. 

- تصرف المحجور لا حكم له. 

- قول الصبي هدر في التبرعات كما هو هدر في الطلاق والعتاق. 

- قول الصبي لا يعتبر. 


ا)انظر: الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاويء لعلي بن عبد الڪافي 
السبكي. ط : دار الكتب العلمية - بیروت - ۸٤۰٤‏ ط.۱. (۳۱۲/۲).وكشف الأسرار عن أصول فخر 
الإسلا م (؛ /۷١۳).وفتاوى‏ ابن الصلاح (۲/١۷۲)والأشباه‏ والنظائر للسيوطي ص ۱۸۵ والبيان في مذهب 
الإمام الشافعي لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني الدمشقي (ت:۵0۸ه).تحقيق 
:محمد قاسم نوري. ط. دار المنهاج -جدةءط .)۱۷١/ ٤(.م ۲٠٠١ ها٤١ ١۱.‏ ومنح الجليل شرح مختصر 
خليل لمحمدبن أحمدبن عليش المالكي (ت:۲۹۹١ها|ءط.‏ دار الفكر-بيروت. 
۰۹ ۱۹ م.( ٤‏ /۲۲۲۷)والمبسوط للسرخسي (۲۸/ 4۲). 

۲) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه(١/۵۲).والأشباه‏ والنظائر ص ۱۸١‏ .ومنح الجليل شرح مختصر 
خلیل لمحمد بن أحمد بن علیش المالکي (ت:۱۲۹۹ه).ط. دار الفکر-بیروت. ۰۹٤۱ھ ۱۹۸٩‏ م,(١٤‏ /۲۲۲) 
والمبسوط للسرخسي ( ۲۸ / 4۲). المعونة على مذهب عالم المدينة لأبي محمد عبدالوهاب بن علي 
العلبي المالكي. تحقيق :حميش عبدالحق. ط. المكتبة التجارية -مصطفى الباز مكة المكرمة. 
٠١/١‏ العناية شرح الهداية لمحمد بن حمد البابرتي (ت:۷۸1ه)ءط. دار الفكرء(0/۲/ءودرر الحكام 


شرح غرر الأحكام لملا خسرو (ت:١۸۸ه/ءط.‏ دار إحياء الكتب العربية. .)٠١1/(‏ 


اختلافات الا ن فى القواعد المتعاقة بالصبى المميز 
صوليين في القوا بالصبي المميز 

و تطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

د. دسوقي يوسف دسوقي نصر 


- قول الصبي لا يقبل. 
- قول الصبي لا أثرله في الشرع. 


ثانيًا: معنى القاعدة: 


اط 


ومعنى القاعدة: أن تصرفات الصبي القولية سواء أكان مميرًَا أم غير مميزملغاة لا 
حكم لهاء وأن أقواله ليس لها أي اعتبار, ولا بعتد بها شرع ولا تترتب عليها آثارها 
الشرعية الصادرة من البالغين من اللزوم أو الإثم والعقاب. 

وقد اتفق العلماء على أن جميع تصرفات الصغير غير المميز باطلة. وعبارته ملغاة 
وغير معتبرة. سواء أكانت نافعة له آم ضارة به آم دائرة بين النفع والضرر أذن له الولي 
آم لم يأذن؛ لأن آقواله ملغاة لا اعتداد بها شرعاء فلا تصح بها عبادة. ولا تجب بها عقوبة. 
ولا ينعقد معها بيع أو شراء ؛ وذلك لكونه ليس له أهلية التصرف والأداء التي تتحقق له 
عند البلوغ باكتمال العقل والتمييز وأما الصبي المميز فأكثر العلماء على أن أقواله 
موقوفة على إذن الوليفي حالة التفع ١١ء‏ 

وهذه القاعدة تبين مدى اهتمام الإسلام بالطفولة ورحمتهبالصبي ورعايتهله حتى 
يصل مرحلة البلوغ, إذ لو اعتد بأقوال الصبي الذي لم يكتمل عقله بعد. ولا يميزبين 
المنافع والمضار. والجيد والخبيث. وعومل معاملة البالغين لحصل له من المشقة الكبيرة 
والضرر في نفسه وماله. وهذا ما سبق به الإسلام مواثيق الأمم المتحدة وهيثات حقوق 


الإإنسان وهيئات حقوق الطفل. 


١)انظر:‏ المغني لابن قدامة( ۸۷/۵). ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (۲/ 10۵ ). وأحكام تصرفات 
الصغير في الشريعة الإسلامية. د. سعاد إبراهيم صالح. مكتبة تهامة. جدة - الطبعة الأولى ۵١١٠ه.‏ 


ص .١۲‏ و الموسوعة الفقهية .)۲١١⁄/۲١(‏ 
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ثالتًا:أدلة القاعدةا": 

-١‏ قوله :”رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى 
يحتلم وعن المجنون حتى يعقل ٠”‏ ورفع القلم هو إسقاط التكليف وعدم الإثم 
والعقاب. وهذا يدل على أن الصبي سواء أكان مميْرَّا أو غيرمميّز غير مكلف ولهذا جعل 
الشارع البلوغ شرط التكليف. 

۲- أن الصبي قاصر الفهم عن إدراك معاني خطاب الشارع. ولا خطاب بلا فهمء 
ومن ثم كان البلوغ شرطًا للتكليف؛ لأنه أمارة على اكتمال العقل. وليس التمييز عند 
الصبيء لأنه أمر خفي لا يناط الحكم به. 

-٣‏ أن القول بعدم التكليف قبل سن البلوغ يتناسب مع حكمة الشارع في ابتلاء 
عباده الذي يتحقق بشكل واضح مع وجود الشهوة. كما يتناسب أيضاً مع حكمة 
الشارع بتكليف من هو أهل له بأن صقلته الحياة وأصبح أهلاً للتكليف والابتلاءء وعليه 
تڪون هذه المقاصد دليلاً على ڪون البلوغ شرط للتڪليف. 
المطلب الثاني:تعارض المصالح والمفاسد في أقوال وتصرفات الصبي المميز عند 
الأصوليين. 

أقوال الصبي المميز تختلف عند العلماء عن الصبي غير المميزء حيث قسم العلماء 


أقواله وتصرفاته المالية إلى ما يلي: ٠١٠‏ 


ا)انظر: الإبهاج(۲/۲٠۳/).وكشف‏ الأسرار(؛/۲۹۷).وفتاوى ابن الصلاح (۲/١۷۲)ءوالأشباه‏ والنظائر 
للسيوطي ص٥۱۸.‏ 

)سبق تخریجه. 

٣)انظر:‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعزالدين بن عبدالسلام (ت٠11ه)ط.‏ دار الكتب العلمية- 
بيروت. ودار أم القرى -القاهرة,١١٤١ه-ا۱۹۹م.‏ (ص .|٠١١‏ والعناية( /۱١‏ ۳۲۸) :والفقه الإسلامي وأدلته 


.)۳۲۷ /۲٠(ةيهقفلا‎ ةعوسوملاوء)١/‎ ٤( 


اختلافات الا ن فى القواعد المتعاقة بالصبى المميز 
صوليين في القوا بالصبي المميز 

و تطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

د. دسوقي يوسف دسوقي نصر 


أ- التصرفات النافعة نفعًا محصًا: وهي التي يترتب عليها دخول شيء في ملڪ 
الصبي المميز من غير مقابل. كقبول الهبة والوصية والصدقة والكفالة بالدين. 

ب- التصرفات الضارة ضررًا محصًا: وهي التي يترتب عليها خروج شيء من ملڪه 
دون مقابل. كالطلاق والهبة والتبرع والإاقراض والصدقة وكفالته لغيره بالدين أو 
بالنفس. 

ج- التصرفات المترددة بين الضرر والنفج: وهي التي تحتمل الربح والخسارة ڪالبيع 
والشراء والإيجار والاستتجار والمزارعة والمساقاة .والزواج والشركات ونحوها. 

وقد اتفق الفقهاء على أن أقواله وتصرفاته الضارة ضررًَا دنيويًاء بحيث لا يستفيد منها 
- وإن كان يتصور فيها النفع أحياناً - غير معتبرة مطلقاًء ومن ثم فهي لاغية ولا حكم 
لھا. 

وأماما كان نفعًا محصًَا فقد ذهب جمهور العلماءمن الحنفية"' و المالكية"/ و 
الحنابلة“ | وغيرهم إلى صحة تصرف وقول الصبي المميْز فيه كقبوله للهبة والوصية 
والانتفاع بالعارية بدون إذن الولي أو الوصي؛ لأنه منع من التصرف مخافة الضرر عليه وأما ما 


ڪان فيه نفعًا محضافلا وجه لإبطاله. 


ا)انظر: المصادر السابقة. و الفقه الإسلامي وأدلته (؛ /١١).والموسوعة‏ الفقهية(٦۲/‏ ۲۲۷). 

١)انظر:‏ الفتاوى الهندية( ۲١۹١ / ٤‏ )ء والمغني )۳۸١7/۵(‏ و الإنصاف ٤‏ /۲1۹.والموسوعة الفقهية(٠۲/‏ ۳۲۷). 

۳)انظر: الفروق للقرافي (ت ) ط. دار الكتب العربية. ۸١٤١ه-۹۹۸١م.‏ (۳۸۲/۲).والموسوعة الفقهية(١۲/‏ 
(v‏ 


٤)انظر:‏ المغني (۵ /۲۸۹) و الإنصاف(٤/۹٠۲).‏ 
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أما الشافعية" فقد خالفوا الجمهور .وقالوا بعدم صحة هذه التصرفات منه. فلا يصح 
منهم إعطاء ولا قبول الهدية. والإعارة ونحوهما إلا بعقد وليهم؛ لأن الصبي المميزليس 
آهلاً لإبرام العقود حتى وإن عادت بالنفع عليه. 

وأما الأقوال والتصرفات الداثرة بين النفع والضرر - وهي عقود المعاوضات - فقد 
ذهبت الشافعية"' و الظاهرية"". و الحنابلة اأ- في رواية - إلى عدم اعتبار آقواله. وبطلان 
تصرفاته. ولم يفرقوا بين المميّز وغير المميّزفي ذلك لأن كلا منهماغير مڪلّف. 
واشترطوا في صحة العقود بلوغ المكلف الرشد وهو البلوغ والعقل. 

قال السبكي في الإبهاج:"فإن قلت أتجعلون الصبي مسلوب العبارة بالكلية لا فرق 
ما بينه وبين المجنون والبهيمة قلت هذا هو القاعدة في أمره”. 

وقال ابن حزم: ” فصح بنص القرآن أن المجنون والصغير ممنوعان من آموالهما حتى 
يعقل الأحمق ويبلغ الصغيرء فصح أنه لا يجوز لهما حكم في آموالهما أصلًا وتخصيص 
الوصية في ذلك خطاً” ١‏ 

وقال الحنفية""/ و الحنابلة ۸“ في المعتمد من المذهب عندهم -: إن الصبي المميز 


إذا كان مأذوتًا له في التجارة فإنه تصح عقود المعاوضات منه. وإن لم يكن مأذوتًاله صح 


ا)انظر: المجموع (11⁄/۹/ءو إعانة الطالبین( ۱۲۷/۲).ومغني المحتاج( ۲/ ۳۹۷). 

٣)انظر:‏ المصادر السابقة. 

)انظر: المحلى بالآثار لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري (ت1١؛ه/‏ ط. دار الآفاق 
الجديدة - بيروت. تحقيق : لجنة إحياء التراث العربي ( /٩‏ ۳۳۲). 

٤)انظر:‏ المغني (۵ /۳۸۹) و الإنصاف( ٤‏ /۲۹۹).. 

۵)انظر: الإبهاج للسبكي (۲۲/۲ ). 

1)انظر: المحلی لابن حزم (۲۲۲/۹ ). 

۷)انظر: : المبسوط ( ۲۲/۲۵). 

۸)انظر: المغني( ٤‏ /۱1۸)ءوالإنصاف( ۸۱۹۲/٤‏ ۲۹۸). 


اختلافات الا ن فى القواعد المتعاقة بالصبى المميز 
صوليين في القوا بالصبي المميز 

و تطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

د. دسوقي يوسف دسوقي نصر 


تصرفه لكن وقف نفاذه على الإجازة من الولي عند الحنفية و المالكية ا - وفي رواية عند 
الحنابلة - لأن ما دار بين النفع والضرر من أقواله يزول احتمال ضرره بانضمام رأي الولي 
إليه. 

يتضح مما سبق أنمذهب الشافعية إطلاق القول بعدم صحة تصرفات الصبي 
سواءآكان مميرًاآم غير مميز. في حين ذهب الحنفيةوالمالكيةوالحنابلةفي الرواية 


المعتمدة من المذهب والمستفاد من الأدلة بطلان عقد الصبي إذا كان مستقلاً وصحته 


إذا كان بإذن الولي أو إجازته ءويستثنى من ذلك تصرفه في الشيء اليسير عادة؛لما تقرر 


شرعا من أن اليسير من الغبن مغتفر. والغرر القليل لا محالة منه. 

هذه اختلافات العلماءفي أقوال الصبي المميز المتعاقة بالمال» أما سائر تصرفاته 
القولية. مثل شهادته. ونذره» وإقراره. ونكاحه. وطلاقه ولعانه. وخلعه وقذفه ونذره 
وقضطائه» ودعواه. ويمينه ونحو ذلك من تصرفاته وأقواله. فإنها مثل التصرفات الضارة 
ملغاة وغير معتبرة شرعاً؛ لأنها يشترط فيها التكليف.والتكليف منوط بالعقل ؛ لكونها 
لا تخلومن نوع تبعة و مسؤولية دنيوية أو أخروية. والصبي - وإن كان مميرًا- ليس آهلاً 
لتحميل وتحمل المسؤولية؛ لعدم كمال عقله وتمييزه. ولذلك أطلق بعض العلماء القول 
بفساد عبارته حتى في غير المال ”.' 
المطلب الثالث:من تطبيقات القاعدة عند الأصوليين 

حاول الباحث أن يبين تطبيقات القاعدة السابقة عند الأصوليين و الفقهاء. وقد 


ظهر تطبيقات القاعدة ظهورًا جليًا عند الفقهاء في المطلب السابق. لكن في هذا 


١)انظر:‏ بداية المجتهد(۲۸۲-۲۸۲/۲).وشرح الخرشي( ۲۹۲/۵). 
۲)انظر: المغني (۳۸۹/۵) والمجموع )۱٩1⁄۹(‏ المحلی لابن حزم (۸ /۳۷۹ ). 
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المطلب يذكر الباحث قول الصبي المميز في مسألتين هامتين تعرض لهما الأصوليون. هي 
ڪما يلي: 
أولاً: إسلام الصبي المميز عند الأصوليين. 

اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أن الصبي غير المميّز من أبناء الكفار لايجب 
عليه الإسلام, لأن الخطاب غير متوجه إليه صلا فالنبي -- كما في الحديث بقول: 
"رفع القلم عن ثلاثة... فذكر: الصبي حتى يبلغ" فإذا أسلم فانه لا يصح إسلامه وڪذلڪ 
لوأن الصغير المسلم الذي دون سن التمييز صدر منه ما يوجب الردة لا يحكم بردته ؛ لأنه 
غير مميز ولا عبرة بأقواله ولا بأفعاله, لأنه لا بعلم ما الإيمان أو الكفر. فجميع أقواله ملغاة 
طبقًا للقاعدة التي معنا(قول الصبي لا حكم له). 

كما اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أن الصبي يحكم بإسلامه تبعًا لإسلام أبيه 


وذهب الأئمة الثلاثة"' -عدا المالكيةا- إلى أن الأم أحد الأبوين فيتبعها الصبي في 


ا)انظر: كشف الأسرار(؛ /۲۷۵) وقواطع الأدلة في الأصول. لأبي المظفر. منصور بن محمد السمعاني 
الشافعي (ت: ٤۸۹‏ ه|ءتحقيق: د. محمد حسن الشافعي. ط: دار الكتب العلميةء بيروت, لبنان. ط: ٠١‏ 
۱۹۹4/۷۸ م (۳۸۲/۲/.والحاوي الكبير(١/۷١/.و‏ وتخريج الفروع على الأصول. لمحمود بن أحمد 
الرنجاني (ت: 1۵1 هاتحقيق: د. محمد أديب صالح. ط: مؤسسة الرسالة - بیروت. ط: ۲. ۸ ۱۳۹. ص٦١٤۲‏ 
.والأشباه والنظائر لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. ط : دار الكتب العلمية - بيروت ١٠٠٠ء‏ 
الطبعة : الأولى. ص٠١۲.والبحر‏ المحيط في أصول الفقه للزركشي ١(١/١1).وشرح‏ التلويح علي 
التوضيح(۲/١١۳)ءوالعناية‏ شرح الهداية(۵ /٤۸/.والشرح‏ الكبيرلابن قدامة(١٠/۸۵-۸۳)‏ الذخيرة. 
لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي. ط :دار الغفرب -بيروت - ٤۱۹۹م‏ تحقيق :محمد 
حجي(۱۵/۱۲). 

)سبق تخریجه. 

۳)انظر: البحر المحيط (١/١).وشرح‏ التلويح علي التوضيح(۲/١١۳).والأشباه‏ والنظائر للسيوطي ص٣١٠.‏ 

٤)انظر:‏ المصادر السابقة. والذخيرة .)٠١/١١(‏ 


اختلافات الا ن فى القواعد المتعاقة بالصبى المميز 
صوليين في القوا بالصبي المميز 

وت تطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

د. دسوقي يوسف دسوقي نصر 


الإسلام كالأب كما نحكم بإسلامه إذا أسلم أبوه. فإذا أسلمت الأم فإنها أحد الأبوين 
فنحكم بإسلامه وإن لم يسلم الأب. 

وإذا كان الصبي مميزاً بحيث يعقل الإسلام. فمثل هذا آيضاً لا يجب عليه الإيمان. 
لكن هل إذا صدر ذلك منه هل يصح ويعتد به. آم لا يعتد بهء لأنه حسب القاعدة: ”قوله لا 
حڪمله”؟ 

هذا محل خلاف بين الأصوليين على قولين: 

القول الأول: آنه بعتد بقوله ويقع إسلامه ويڪون صحيحاًء فإذا بلغ وقع ذلك منه على 
سبيل الفرض. فإذا أسلم الصبي المميز ونطق بالشهادتين دخل في الإسلام, فإنه 
يحكم له بذلك. فيكون ماله ما يكون للمسلمء ويكون ما عليه ما على المسلم, وهذا 
مذهب الجمهور' من الحنفية والمالكية والحنابلة. وبعض الشافعية. وڪذلڪ الڪلام في 
ڪفره وردته. 

يقول سعد الدين التفتازاني :”يصح إيمان الصبي فحقوق الله تعالى كالإيمان 
وفروعه تصح من الصبي لقوله #: ”مروا صبيانكم”""'وإنما الضرب للتأديب؛ ولأنه آهل 
للثواب. ولأن الشيء إذا وجد لا ينعدم شرعاً إلا بحجره. وهو باطل فيماهو حسن, وفيه 
نفع محض ولا ضرر إلافي لزوم أدائه. وهو عنه موضوع وأما حرمان الميراث. والفرقة 
فيضافان إلى كفر الآخر. وأيضا هما من ثمرات الإيمان. وإنما يعرف صحة الشيء بحكمه 
الذي وضع له وهو سعادة الدارين. ألا ترى أنهما يثبتان تبعًاء ولم يعدا ضررًا وأما الكفر. 


فيعتبر منه أيضاء لأن الجهل لا يعد علمًا فتصح ردته". 


١)انظر:‏ المصادر السابقة والبحر المحيط .)١١/١(‏ 
۲)انظر: شرح التلویح علي التوضیح(۲/١١۳).‏ 


٣)الحدیث‏ سبق تخریجه. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر ۸١١١ھ‏ 
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القول الثاني: أنه لا يعتد بقول الصبي المميز؛ حيث إنه غير مڪلّف. وأقواله-حسب 
القاعدة -لا حكم لهاء ولاغية .وغير معتد بها شرعاء وهذا مذهب الشافعيةا| وبعض 
العلماء ك”زفر" من الحنفية""/ فإذا نطق بالشهادتين فلا يصح إسلامه. وڪذلك إذا ارتد 
وڪفر, فلا يعتد بڪفره. 
أدلة القول الأول""': 

اعتمد أصحاب القول الأول على صحة إسلام الصبي المميز بأدلة كثيرة منها: 

ا- ماجاء عن علي -4- أنه أسلم قبل البلوغ. وأن النبي #ٍقبل ذلك منه فقد جاء 
عن عروة -رحمه اللّه- قال: ”أسلم علي وهو ابن ثماني سنين ١”‏ وفي رواية:” أنه أسلم 
وهو ابن عشر سنين ١"‏ وجاء عن ابن عباس ”أن النبي ب دفع الراية إلى عليه يوم 
بدروهوابن عشرین سنة". 

وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري"" أنه ولد قبل البعثة بعشرسنين على 


ا)انظر: قواطع الأدلة في الأصول.(۳۸۲/۲).والحاوي الكبير(١١/۷١|.و‏ وتخريج الفروع على الأصول 
ص٦٤۲والأشباه‏ والنظائرص۲۲۱. 

۲)انظر المصادر السابقة. و كشف الأسرار(٤‏ /۲۷۵)ءو شرح التلويح علي التوضیح .)۳١١/۲(‏ 

۳)انظر: ڪشف الأسرار(؛ /۲۷۵).و وتخريج الفروع على الأصول.» ص ۹١۲.والأشباه‏ والنظائرء ص٠١۲.والبحر‏ 
المحيط في أصول الفقه للزركشي ١(١/١١).وشرح‏ التلويح علي التوضیح .)۲١١/۲(‏ 

٤)انظر:‏ نصب الراية تخريج أحاديث الهداية. للزيلعي(ت: ١١۷٥)..ط.‏ مؤسسة الريان- 
بیروت.۱۸٤۱۹۹۷.۵۱م.(۵۹/۲٤).‏ 

۵)أخرجه الحاكم في المستدرك. حديث رقم .)١0۸٠١(‏ وسكت عنه الذهبي في التلخيص. وأخرجه 
كذلك البيهقي في السنن الكبرى(1 /۳۳۹)ءوانظر تلخيص الحبير للحافظ (۷۸/۲١).ولم‏ يضعفه. 

آ)رواه البيهقي في السنن الکبری(۲۲۹/۱). برقم ۷١١١).وانظر‏ تلخيص الحبير للحافظ (۱۷۸-۱۷۷/۲) 
ولم يضعفه. 


۷ فتح الباري لابن حجر .)۱١۲/۱۲(‏ وانظر: تلخيص الحبير للحافظ كذلك (۱۷۸-۱۷۷/۲). 


اختلافات الأصوليين في القواعد المتعاقة بالصبي المميز 
صولیین ي لقوا باصي لمميز 

وت تطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

د. دسوقي يوسف دسوقي نصر 


- مارواه أنس ف قال: ”كان غلام يهودي يخدم النبي #فمرض فأتاه النبي 
تجبعوده فقعد عند رأسه فقال له: ”أسلم” فأسلم. فالنبي ت#دعاه إلى الإسلام وهو 
غلام وقبل منه مما يدل على صحة إسلام الصبي المميز. 
أدلة القول الثاني": 

وهم الشافعية وبعض العلماء أن إسلام الصبي لا يصح: 

-١‏ وجوب الإيمان إنما يجب بإيجاب الله تعالى ولا إيمان يجب على الصبيان» لأن الله 
تعالى لم يوجبه عليهم, ولأن الإسلام لا بعقل إلا بعد تقدم الإلزام كما لا يعقل الجواب 
إلا بعد تقدم الخطاب فإنه من أسماء الشبه والإضافة والإسلام عبارة عن الاستسلام 
والإذعان. والابتداء بالتبرع لا يسمى إسلاما ولا انقيادا. كما أن الابتداء بالكلام لا يسمى 
جوابًا والإلزام منتفٍ في حق الصبي فانتفى الإسلام.' 

۲- أن الذين ذهبوا إلى صحة إسلام الصبي بنوا ذلك على التحسين والتقبيح 
العقليين .وأن وجوبه بالعقل وأن استثناء الصبي عنه غير ممكن. والصحيح أنه لا حكڪم 
للعقل بل للشرعء» فلا بقع إسلامه ؛إذ لا تكليف عليه. ° 
أثر الخلاف في مسألة إسلام الصبي: 

يترتب على صحة إسلام الصبي المميز أو عدم صحة إسلامه اختلاف الأحكام 


الفقهية في كثير من أبواب الفقه الإسلامي. 


)أخرجه البخاري في كتاب الجنائز, باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل بعرض على الصبي 
الإاسلام؟. برقم (۲۹۰). 

۲)انظر: قواطع الأدلة في الأصول(۳۸۲/۲).والحاوي الكبير(١١/۷١/ءو‏ وتخريج الفروع على الأصول» ص٦٤۲.‏ 
والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (١/١٠()والأشباه‏ والنظائر. ص٠۲٠.‏ 

۳)انظر: المستصفى(ا/4۸).وقواطع الأدلة في الأصول(۳۸۲/۲)ء وتخريج الفروع على الأصول» ص٦١۲‏ . 

.)4۸/١(يلازغلل انظر : المستصفى‎ )٤ 
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ففي حالة صحة إسلام الصبي المميز-وهو مذهب جمهور العلماء - ترتيب أحكام 
الإسلام عليه نحو الإرث من آقاريه المسلمين. وحرمان الميراث من أقاربه المشركڪين. 
وحل نكاح المسلمة له. وحرمة نكاح المشركة عليه. وعصمة دمه وماله وبطلان الخمر 
والخنزيرء وتغخسيله عند موته. والصلاة عليه صلاة الجنازة »ودفنه في مقابر المسلمين. 
وغيرها من أحكام. فيكون له ما يكون للمسلم,. ويكون ما عليه ما على المسلم. 

وأما من قال بعدم صحة إسلامه-وهم الشافعية وبعض العلماء -. فلا تقع عليه 
آحكام المسلمين من الإرث والنكاح. وعدم عصمة دمه إذا كان في صف المشرڪين في 
الحرب. وغيرها من الأحكام الشريعة التي يختاف بها المسلم عن الكافر.' 
الراجح: 

هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية 
إلى أن إسلام المميز يصح استفلالًا من غير افتقار إلى حكم حاكم, أو تبعيته لأحد أبويه؛ 
لأن النبي #5 دعا عليًا إلى الإسلام. وهو ما زال في صباه فأسلم. وكان ول من أسلم من 
الصبيان " ولقوله #: ”ما من مولود إلا يولد على الفطرة ”" ولأن الإسلام عبادة محضة 
فصحت من الصبي العاقل كالصلاة والصوم والحج وغيرها من العبادات. كما يحكم 
بإسلام الصبي المميز أو غير المميز تبعًا لوالديه أو أحدهما أو أحد أصوله أو تبعًا لصاحب 


اليد عليه أو تبعًا لدار الإسلام. 


) انظر : إيثار الإنصاف في آثار الخلاف. يوسف بن قزأوغلي (ت: ؛ 1۵ه|.تحقيق: ناصر العلي. ط: دار السلام 
-القاهرة. ط:۱. ۰۸٤ف‏ ص٥٤۲.‏ 

۲) انظر: فتح الباري لابن حجر ۲۲/۱۲ المغني لابن قدامة ۲۲/۹. أحكام أهل الذمة لابن القيم 0۱⁄/۲. 

٣)أخرجه‏ مسلم في صحيحه: كتاب القدر. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. حديث(۲10۸) عن أبى 
هريرة 4 . 
اختلافات الأصوليين في القواعد المتعاقة بالصبي المميز 


وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 
3 دسوقي یوسف دسوقي نصر 


ثانيًا: خبر الصبي المميز عند الأصوليين. 

بعد الصغير المميز العاقلأهًا لتحمل الحديث بالاتفاق بين العلماءء لكن لا تقبل 
روایته لما تحمله حال صغره حتی ببلغ. 

أي لا قبل منه الأداء". وهذا مطابق للقاعدة السابقة (قول الصبي لا حكم له) ؛حيث لا 
اعتداد بقوله حال صغره. 

يقول ابن قدامة في الروضة'":"فلا بقبل خبر الصبي والمجنون. لكونه لا يعرف الله - 
تعالى- ولا يخافه. ولا يلحقه مأثم. فالثقة به أدنى من الثقة بقول الفاسق؛لكونه يعرف 
الله -تعالى- ويخافه. ويتعلق المأثم به ولأنه لا يقبل قوله فيما يخبر عن نفسه -وهو 
الإقرار- ففيما يخبر به عن غيره أولى". 

فخبر الصبي وهو صغير حتى ولو كان مميْرًا لا تقبل روايته حتى يبلغ لكن يعد أهلًا 
لتحمل الحديث, فإذا بلخ ءقبلت روايته. 

يقول ابن قدامة: ”أما ما سمعه صغيرًا ورواه بعد البلوغ: فهو مقبول, لأنه لا خلل في 
سماعه ولا أداثه. ولذلك: اتفق السلف على قبول أخبار أصاغر الصحابة: كابن عباس 


nr 


وعبد الله بن جعفر, وعبد الله بن الزبير 


ا)التحمل هو: تلاقي الحديث وأخذه عن الشيوخ. ولا يشترط له الإسلام والبلوغ. أما الأداء فهو: رواية 
الحديث وروايته لغيره. ويشترط له الإسلام والبلوغ. نخبة الفكر في مصطاح هل الأثر. أحمد بن حجر 
العسقلاني (المتوفى: ١١۸ه/‏ تحقيق: عصام الصبابطي - عماد السيد. ط: دار الحديث -القاهرة. ط: ۵. 
۸ھ - ۱۹۹۷ م( .(V۲Y-۷۲7/‏ 

۲)انظر: روضة الناظر (۲۲۲/۱). 

٣)المصدر‏ السابق. 
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وقال القاضي أبو يعلى: ”فأما تحمله الخبر. إن كان عاقلًا مميرًاء ورواه بعد بلوغه. 


فجائز, لإجماع السلف على عملهم بخبر ابن عباس وابن الزبير..... وغيرهم من أحداث 
الصحابة ١”‏ 

ومن ثم فقد فرق العلماء بين الصبي المميز وغير المميز. فقلبوا رواية المميز بعد 
بلوغه. 


وقد سئل الأوزاعي عن الغلام يكتب الحديث. فقال: ”إذا ضبط الإملاء جاز سماعه 
وإن كان دون العشر, واحتج بحديث سبرة بن معبد أن النبي #۶ قال:” مروا أولادڪم 
بالصلاة لسبع”"' قال أبو بكر: وقد تقدمت منا الحكاية عن بعض آهل العلم أن السماع 
يصح بحصول التمييز والإصغاء فحسب. ولهذا بكروا بالأطفال في السماع من 
الشيوخ”". 

وقال القرافيأ:” أما العقل فلأنه أصل الضبط. والتكليف هو الوازع عن الكذب فمن 
لا تكليف عليه هو آمن من عذاب الله تعالى في كذبه فيقدم عليه ولا يحصل الوثوق به 
وتحمل الصبي جائز, لأنه إنما يقبل أداؤه وروايته بعد بلوغه وحصول التكليف الوازع في 
حقه. وكذلك تحمل الكافر والفاسق. ويؤدون إذا زالت هذه النقائص عنهم, فإن من 


١)انظر:‏ العدة في أصول الفقه (ج٣ .)4٤4/‏ 

)سبق تخریجه. 

٣)انظر:‏ الكفاية في علم الرواية. لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت: ١1٤هاءتحقيق:‏ أبو 
عبداللّه السورقي ؛ إبراهيم حمدي المدني. ط: المكتبة العلمية - المدينة المنورة. ص .1١‏ 

؛)انظر: شرح تنقيح الفصول. لأبي لعباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي الشهير بالقرافي 
(المتوفى: ٤‏ 1۸ه|ءتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد ط: شركة الطباعة الفنية المتحدة. ط :۱ ۳۹۲١ھ‏ - 


۲م ص (۳۵۹). 


اختلافات الا ن فى القواعد المتعاقة بالصبى المميز 
صوليين في القوا بالصبي المميز 

وت تطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

د. دسوقي يوسف دسوقي نصر 


المبحث الثالث: قاعدة:( فعل الصبي معتبرً١٠‏ 
المطلب الأول: صيخ القاعدة .ومعناهاء وأدلتهاء 
أولاً: صيخ القاعدة: 

تعددت صيخ هذه القاعدة .وخاصة في كتب الحنفية. حيث يعتبرون اڪتساب الصبي 
وخاصة المميْز كالبالغ ؛ وذلك في أفعاله وتصرفاته في العبادات والمعاملات.وأحكام 
الأسرة من نكاح وطلاق وخلع وظهار وغيرهاء ويتفق معهم الجمهور في بعض 
تطبيقات هذه القاعدة ويختلفون في بعض الفروع. ومن الصيغ الأخرى لاقاعدة"': 

- الصبي في الاكتساب كالبالخ. 

- الصبي المميز في أفعاله كالبالخ. 

- تصرفات الصغير الفعلية معتبرة. 

- الصبي فيما يؤاخذ به من الأفعال كالبالخ. 

- الصبي في العبادات كالبالخ. 

فهذه الصيخ وإن اختلفت ءفإنها متقاربة في المعنى باعتبار فعل الصبي ومعاملته 
كالبالغ على التفصيل بين العلماء في ذلك. وخاصة في جانب العباداتء فصلاته وصيامه 


ا) انظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام (۲/١)ءوالأشباه‏ والنظائر للسيوطي ص ۱۸1وما 
بعدهاءومجمع الضمانات لغانم بن محمد البغدادي الحنفي (ت:٠١١٠ه).ط.‏ دار الكتاب الإسلاميء بيروت. 
ص ۱۸۸.ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبدالرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده. 
ط. دار إحياء التراث العربي .)۳١٠١٥۳۸/۱(‏ 

) انظر: مجمع الضمانات لغانم البغدادي(ص ۸١ء‏ و المبسوط للسرخسي .)۵۸/١1(‏ ومجمع الأنهر في 
شرح ملتقی الأبحر (/۳۹1.۵۳۸)ء.والمنثور في القواعد للزرکشي (۲۹۹-۲۹۷/۲). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر ۸١١اه‏ 


ا 


XOAD 


ثانيًا:معنى القاعدة 

أن فعل الصبي من الناحية الشرعية معتبرء ويؤخذ حكم البال من تحصيل الثواب 
وترتب آثاره الشرعية عليه. وتقع تصرفاته ولا تكون لاغية. وهذه القاعدة أكثر ما يعتمد 
عليها الحنفيةء ويشابهم الجمهور في بعض فروعها. 

ويوجد ثمة اختلاف بين هذه القاعدة .والقاعدة السابقة بأن قول الصبي لا حكم له 
ويظهر هذا الاختلاف بأن هذه القاعدة تتعلق بأفعال الصبي المميز وخاصة بعد وقوعها 
وأكثرها في العبادات. في حين أن القاعدة السابقة تتعلق بأقوال الصبي المميز وأڪثرها 
في المعاملات وأحكام الأسرة. 

ويظهر الاختلاف كذلك عند تطبيق هذه القاعدة بين الجمهور وخاصة الشافعية 
من جانب. وبين الحنفية من جانب آخر, فالتصرفات الفعلية للصبي معتبرة معتد بها 
وليست بملغاة بالكلية. 
ثالتًا: أدلة القاعدة: 

-١‏ قول النبي #: ”مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها 
وهم أبناء عشر سنين "ففي الحديث الحث على صلاة الصبي المميز. ممايدل على 
اعتبارها وصحتها. 

۲- آن ضمان ما أتافه. وضمان ما جنى عليه من الجروح والأنفس هومن قبيل خطاب 
الوضع-كما ذكر الأصوليون | - فلا يشترط فيه مايشترط في خطاب التكليف من 


البلوغ والعقل. وحقوق العباد لا تسقط إلا بأدائهاء ولا يحتاط في درثها. 


ا) انظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام (۲/١۲).والأشباه‏ والنظائر للسيوطي ص وما بعدها. 
)سبق تخریجه. 
۳)انظر: المستصفي ٤/1‏ ۸/والإحڪام للآمدي ١/۵).وروضة‏ الناظر (۲۲۱/۱) 8 
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المطلب الثاني:اختلاف العلماء في تطبيقات القاعدة: 

ذكر العلماء لهذه القاعدة التي معنا صورَا كثيرة في أبواب أصول الفقه الإسلامي. 
وحدث في بعض هذه الفروع اختلافات بينهم,. ومن هذه الفروع لاقاعدة: 

-١‏ إذا آتى الصبي بالصلاة مستوفية الأركان والشروط وقعت منه صحيحة وترتب 
عليها ثوابهاء شأنه في ذلك شأن البالغ المكلف. وكذلك طهارته وصومه وحجه.وسائر 
عباداته. فهو ڪالبالغ وفعله معتبر.'' 

- ذهبت الشافعية "في أصح الوجهين. والحنابلة "في إحدى الروايتين إلى منع 
الصبي المميز من الدخول على النساء الأجنبيات وأن عليهن أن يحتجبن منه شأنهفي 
ذلك شأن البالغين. وقالت الحنفية : ليس كالبالغ في النظر إلى الأجنبية والخلوة بها 
فيجوز له الدخول على النساء إلى خمس عشرة سنة. 

-٣‏ تحل المطاقة ثلادًا لزوجها الأول بوطء الصبي المراهق لها إذا كان بحيث 
تتحرك آلته ويتأتى منه الجماعا*. 

-٤‏ إذا دفع البالغ سكينا إلى صبي فقتل الصبي به نفسه أو قتل غيره بغيرآمر 
الدافع. فإنه لا يضمن الدافع؛ لأن فعل الصبي معتبر فلا يضاف إلى الدافع. ٠١‏ 


١)انظر:‏ الأشباه والنظائر للسيوطي. ص۹٠٠‏ والَأشباه واللْظاثر على مَذهب أبي حنيفَة النْعُمَان. لابن نجيم 
المصري (ت: ١۹۷ه/تحقيق:‏ الشيخ زكريا عميرات. ط: دار الكتب العلمية. بيروت -لبنان. الطبعة: 
الأولی. ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹٩‏ م. ص۰۷١۳.‏ 

٣)انظر:‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص٣١۲‏ . 

۴)انظر: الكافي لابن قدامة( 1⁄۳ )ء القواعد والفوائد الأصولية ص ٤۷١‏ . 

٤)انظر:‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص۰۸٠.‏ 

۵)انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص٣٠۲۲‏ .والأشباه والنظائر لابن نجيم ص۰۸٠‏ .والعناية شرح الهداية 
للبابرتي( ۵ /۲۲٤).والمنثور(۳۰۰/۲).‏ 

1)انظر: مجمع الضمانات لغانم البغدادي ص۱۸۸ 
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١‏ 5 ۵- تحل ذبيحة الصبي المميز وكذا صيدهء فهوفي ذلڪ ڪالبالخ. | وقد ذهب ابن 
کر ا حزم إلى عدم حل ذبیحته". 


1- إذا أتلف الصبي مالاً لغيره وجب عليه الضمان؛ لأن الضمان لا يشترط فيه البلوغ, 


فالصبي فيه ڪالبالغ. 


١)انظر:‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص٠١۲.‏ الأشباه والنظاثر لابن نجيم ص ۲۰۸ ومغني المحتاج 
للشربیني( ٤‏ /۲۱۷). 


۲)انظر: المحلی(۷/1١۱).‏ 


٣)انظر:‏ بداتع الصناتع للكاساني( .)٠1۸/۷‏ وحاشية ابن عابدين( ۸۲/۵). 


اختلافات الأصوليين في القواعد المتعافقة بالصبي المميز 
0 وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 


المبحث الرابع: تطبيقات فقفية معاصرة في تكليف الصبي المميز. 

حاول الباحث من خلال هذا البحث أن يبتعد قدر استطاعته عن التطبيقات الفقهية 
للصبي المميز التي تداولها الفقهاء في ثنايا كتبهم الفقهية-قديمًا وحديتًا-. وحاول 
اختيار تطبيقات فقهية معاصرة ؛ حتى تظهر الإضافة والتجديد في هذا البحث من قبل 
الباحث إن شاء الله تعالى. وقد جاء اختياره لأربعة تطبيقات فقهية معاصرة هي كما 
أولً: الحساب الجاري للصبي المميز 

يستطيع الصبي المميز مع اصطحاب الولي. وأخذ الأوراق المطلوبة من التمكن من 
فتح حساب جاري له يستطيع من خلاله مباشرة ما يحتاج إليه مع إذن الولي؛ وهذا في 


بعض البلدان الإسلامية ڪ ”مصر” وغیرهاء فهل یخطضع هذاالحساب الجاري للصبي 


ا)عقد الحساب الجاري هو: الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن مايسلمه كل منهماللأخر بدفعات 
مختافة من نقود وأموال وأسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع ودينا 
على القابض دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة. بحيث يصبح 
الرصيد النهائي وحده عند إقفال هذا الحساب دينا مستحقا ومهيأللأداءء أوهو صيغة حسابية خاصة 
تترتب عليها آثار هامة بين الطرفين. هم خصائصها أن تندمج العمليات الجارية بين الطرفين اندماجا 
تاما داخل الحساب» بحيث تفقد كل منها كيانها الذاتي واستقلالها بمجرد قيدها فيه. فلا يعتبرأحد 
الطرفين دائنا أو مدينا للآخر. طالما أن الحساب مفتوح بينهما حتى إقفال الحساب وتسويته. حيث 
يظهر عندئذ رصيد دائن لأحد الطرفين على الطرف الآخر يكون مستحقا وقابلاللأداء في الحال. 
وللحساب الجاري مزايا عديدة؛ فإنه يسهل تصفية العمليات بين طرفيه. ويفادي استعمال النقود بصدد 
كل منهما مكتفيًا بمجرد قيدها في الحساب» وما ينتج عنه من مقاصة فيما بينهماء بحيث إن الرصيد 
النهائي فقط يستلزم دفع النقود وبحكم هذه المقاصة بين الطرفين فإنه يلاقي ڪل منهما خطرإعسار 
الآخر. انظر: أبحاث هيثة كبار العلماءء هيئثة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 
(۵ /٠۸۳:۱۸/.والعقود‏ التجارية وعمليات المصارف. د. أدوار عيد.. مطبعة النجوي. ص (1۰۷. .)1٠۸‏ 
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المميز لكل الأحكام الفقهية التي تقع للمسلم البالغ العاقل ؟ الإجابة تتمثل في عناوين 
الفروع الفقهية الآتبة: 
فتح حساب جاري في البنوڪ الربوية: 

لا يجوز شرعاً للولي أو الوصي على الصبي المميز ن يفتح له حساب جاري في البنوڪ 
الربوية إلا في حالة الضرورة القصوى كعدم وجود بنوك إسلامية والخشية على مال 
الصبي من السرقة أو الضياع. وإن كان الأولى فتح هذا الحساب الجاري في البنوڪ 
الإسلامية في حالة وجودها وتوفرهاء وقد أفتت كثير من لجان الفتوى في العالم 
الإسلامي"' بأنالأصل إيداع الأموال في المصارف التي لا تتعامل بالرباء وأن فتح الحساب 
الجاري في بنك لا يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية يحقق السيولة لهذا البنك. وهذه 
إعانة على التعامل غير المشروع. وهو الإقراض والاقتراض بالرباء ولا تجوز الإعانة على 
الحرام. 

كما أن إيداع الأموال في حسابات لدى البنوك الربوية (بدون فوائد|امع وجود بنوڪ 
إسلامية الأولى عدم الإقدام على ذلك؛لمافيه من دعم نشاط هذه البنوك وتوفير 
السيولة لهاء إلا إذا وجد داع بعتبر لحفظ المال. 

والخلاصة مما سبق: أنه لا يجوز فتح حساب في البنوك التي تتعامل بالربا إذا ڪان 
الغرض من الإيداع الانتفاع بالفائدة. وأما فتح الحساب الجاري بدون أخذ فواثد ربوية عليه 


فإنه يجوز للضرورة مع الكراهة. 


١)انظر:‏ فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب: 
أحمد بن عبد الرزاق الدويش فتوى رقم (۵ ۳۸۹) (١٠/۲۸٤).ومجلة‏ البحوث الإسلامية (۸/١٠)وفتاوى‏ 
قطاع الإفتاء بالكويت مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية.ط.٠:‏ 
۷ه - 1 ۱۹۹ مءوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. الكويت (۲/⁄/١١١-١١٤١-۷١٠)و(٥٠⁄1١٠).‏ 
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تحريم الفائدة الربوية: 

تقدم بعض البنوك المعاصرة مميزات يحصل منها صاحب الحساب الجاري على 
عدة فوائد كاحتساب نقاط لمن يودع فيه وإذا وصلت النقاط إلى حد معين يستلم 
صاحب الحساب الجاري -وهو الصبي المميز معنا هنا- مبلعًا ماليا سواء كان نقد ا أم أن 
يشتري به سلعة معينة من إحدى المعارض التي يتعامل معها البنك. وقد أفتت المجامع 
الفقهية المعاصرة"' بحرمة تلك الفوائد الربوية على الكبير والصغير دون استثناءء وأنه 
عين الفائدة الربوية وتغيير الأسماء من كونها فائدة ربوية أو نقاط أوهدية لا يفير 


حرمتهاء فالواجب الحذر من هذا التعاملات وأشباههاء لأن الله حرم الرباء وشدد الوعيد 


E E‏ :ايڪ يا ڪون الريوا ل ومون ٳ لا كما يموم 
2 5 ہک سره پک 2ےد و ۶ ا اا ا 
ی يخبط ليطن من المي ذلك باتهم كاو ألتما اسيع مل الربوا وأحل اله سيم حرم 
3 


ار عزن و 


ا أ من جا موعظة تی کی ا اا سلف e E‏ ا وو A EI‏ ڪا 
م عا و 
انار ھُ هم فا دلوت 4 وڪذلڪ النبي ي حذر من الرباء ولعن آڪله وموڪله وشاهدیه 


٣ وڪاتٻه.‎ 


|) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى.. فتوى رقم .۱۸١٤۸(‏ (١١/۲۸-۳۹۸٤).ومجلة‏ البحوث 
الإسلامية .)٠١/۸(‏ 

.)۲۷۵( سورة البقرة آية‎ )٣ 

٣)الحديث‏ رواه ابن مسعود #ه: »أن النبي 4: لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه « آخرجه مسلم في 
صحيحه. كتاب المساقاة. حدیث(۸۱۵۹۷ ۱۵۹۸ وأبو داود في سننه ڪتاب البيوع. حدیث (۲۲۲۲). 
والترمذي في سننه كتاب البيوع حديث(1١۲/).وابن‏ ماجه في سننه. كتاب التجارات. حديث 
(۲۲۷۷/وأحمد في مسنده (۲/١١۳)والدارمي‏ في سننه كتاب البيوع. حديث (۲۵۳۵). وفي رواية 
للنسائي: »أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. إذا علموا ملعونون على لسان محمد # يوم القيامة « 
كتاب الزينة. حديث (0۱۰۲) . 
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فرغم أن هذه الفائدة تعود بالنفع على الصبي المميز إلى أنها محرمة شرعاً؛ لما فيها 
من الربا الذي حرمه الله 4# ونبيه الكريم #5.وللضرر الذي يعود على المجتمع بأسره. 
رسوم الخدمة التي يدفعها الصبي المميز للبنك مقابل فتح الحساب الجاري: 

إن البنوك أغلبهايجري فائدة على المدفوعات المتبادلة بينه وبين عملائه في 
الحسابات الجارية. وهو في الغالب لا يكتفي بما يأخذه فائدة لمدفوعاته لكونها في رأيه 
غير كافية لتغطية نفقاته لفتح الحساب وتشغيله وتعريضه للمخاطر؛ ولهذا فقد استقر 
العرف المصرفي على أن للبنك الحق في أن يتقاضى أجرًا عن هذه الخدمات يسمى 
عمولة أو رسوم خدمة. 

ومن ثم فإن الحساب الجاري في البنوك الإسلامية يدفع عليه صاحبه- وهو الصبي 
المميز معناهنا- رسوم خدمة. ولا يحصل على فوائد باعتبار أنه يودع آمواله لا بداعي 
الاستثمار. إنما على حساب جار يمكنه من سحب آي مبلغ يريده. وفي الواقع ن البنوڪ 
تستخدم جزءا كبيرًا من هذا الحساب في عملياتها الاستثمارية. لكنها لا تدفع لصاحبه 
شيتًاء فهل يجوز استثمار هذا المال بهذه الصورة. مع أنه يعتبر كوديعة لدى البنك. آم لا 
بد أن يكون هناك استئذان من المودع-وهو الصبي المميزهنا-؟ 

أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"' في المملكة العربية السعودية بأن 
الأمر في ذلك يرجع إلى ما يحصل به الاتفاق بين البنك والمودع. فإذا حصل الاتفاق على 
مر مشروع فالأمر واضح من جهة الجواز,. وإلا فلاء ومن المعلوم أن العرف يقوم مقام 
النطق في هذا وأمثاله. وعرف الناس اليوم فيما نعلم أن دافع المال إلى البنك أذن له 


باستعماله إذا كان ذلك لا يمنع من تسديد حاجة المودع عند الطلب. 


)١‏ انظر: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولی. فتوی رقم (۳۸۹۵)ء (١١/۲۸٤).ومجلة‏ البحوث الإسلامية 
(۵/۸)وفتاوی قطاع الإفتاء بالكويت .)٠١١-۱١١/۲(‏ 


اختلافات الا ن فى القواعد المتعاقة بالصبى المميز 
صوليين في القوا بالصبي المميز 

وت تطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

د. دسوقي يوسف دسوقي نصر 


فالصبي المميز إذا طولب منه دفع رسوم الخدمة بسبب فتح الحساب الجاريء فلا 
بأس بذلك اء ولا تعد من الربا مثله مثل الكبير العاقل البالغ ؛ رغم مافي ذلك من ضرر 
يعود على الصبي المميز في ماله .إلا أنه ضرر يسير يعفى عنه؛ بناءً على العرف الذي يقوم 
مقام النطق في ذلك. 

يقول الأستاذ محمد عوض: إن البنك لا بقتضي هذه العمولة إلا إذا كانت بينه وبين 
عميله سلسلة عمليات تؤدي إلى عدة قيود في الحساب. كما لو فتح الحساب بقصد منح 
العميل قروضًا وبقصد وفاء ما يسحبه من أوراق تجارية وتنفيذ أوامر النقل المصرفي التي 
يصدرهاء أما إذا كان المقصود من فتح الحساب هو تسوية عمليات سبق آن تقاض البنڪ 
عن كل منها عمولة خاصة وقت إبرامها فإن البنك لا يطلب عمولة عن الحساب 
المفتوح اقيد مثل هذه العمليات. كذلك لا محل لاقتضاء مثل هذه العمولة إذا كان 
الحساب عادنًا لا جاریً". 
زكاة الأموال الموجودة في الحساب الجاري للصبي المميز: 

جمهور العلماءا"اعلى وجوب إخراج الزكاة في مال الصبي. وأنه ليس من باب 


التكليف له :إذ يستحيل التكليف بفعل الغير وهو الولي وإنما هو من قبيل خطاب الوضع؛ 


.)٤١۸/١١( )۳۸۹۵( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولی. فتوی رقم‎ )١ 

۲) انظر: عمليات البنوك من الوجهة القانونية. للأستاذ محمد عوض. طبعة: دار النهضة العربية-القاهرة. 
ص ۲1۸ ۲۱۹. 

)٣‏ وجوب الزكاة في مال الصبي: هو مذهب عمر وعلي وابن عمر وعائشة ‏ وبه قال مالك وأحمد وابن 
أبي ليلى وجمهور العلماء-وهو الراجج -وهو المذهب الأول. المذهب الثاني: هو مذهب ابن مسعود 
والأوزاعي والثوري. قالوا: تجب الزكاة في ماله غير أن الولي لا يخرجهما حتى ببلغ الصبيء ويحصيها عليه 
مدة ولايته عليه. فيخرج الصبي عن نفسه بعد بلوغه وكذلك المجنون حتى يفيق . 

المذهب الثالث: مذهب أبي حنيفة. وأكثر الحنفية. قالوا: لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ويجب 


العشر في زرعهما أي لا زكاة عليه إلا في الزروع والثمار.المذهب الرابع :مذهب إبراهيم النخعي 
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حيث تم ربط السبب بالمسبب ءفمتى ملك الصبي النصاب صار ذلڪ سببًا في وجوب 
الزكاة في ماله .وصار حقاً لأهل الزكاة من الفقراء والمساكين وغيرهم. 

ومن الصور المعاصرة في إخراج زكاة مال الصبي. أنه إذا ملك النصاب في حسابه 
الجاري ومر عليه حول هجري فإنه يجب عليه إخراج الزكاة عن المال الموجود في 
حسابه الجاري. 

وهذا ما أفتت به المجامع الفقهية المعاصرة-ومنها قطاع الإفتاء بالكويتا| حيث 
آفتت على الولي أو الوصي بأن يخرج الزكاة من مال الصبي الوصي عليه حيث قالت _: 
”ونت مسؤول عن إخراج الزكاة عن أموال القاصر مدة وصایتڪ عليه آما ماڪان قبل 
ذلك فلست مسؤولاً عنه. وعليك إخراج الزكاة عن مال القاصر سواء كان إيراداً أو نقداً 
بعد فصل المصاريف ونفقة القاصر. فما بقي بعد ذلك. فإن كان يبلغ نصابًا وحال عليه 
الحول. فأنت مسؤول عن إخراج الزكاة عنه. وعليك أن تخلص القاصر من هذه الأسهم 


المشبوهة لكن بعد استثذان إدارة شؤون القصر حتى لا تكون مسؤولًا مسؤولية 


والحسن البصري والشعبي وبعض العلماء. قالوا: لا زكاة في مال الصبي مطلقاًء انظر : المبسوط لمحمد 
بن أحمد السرخسي (ت:٠4۸).تحقيق‏ خليل محي الدين ط.دار الفكر-بيروت.ط.٠‏ 
ھ۲۰۰۰م (۵ /۲۲/.وبداتع الصنائع لعلاء الدين أبو بكر الكاسان(ت:۵۸۷).ط .دار الكتب العلمية- 
بیروت.ط 1.۵۲۰۱٤۰۹.‏ ۱۹۸م. .)٤/۲(‏ ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل. لشمس الدين أبو عبد الله 
محمد. المعروف بالحطاب المالكي (ت: ٤‏ ۵ ۹ه|.ط: دار الفکر, ط: ۰۲ ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۲ م,(۲۹۲/۲)ء.والأم 
للإمام الشافعي (ت:٠١٠ه|.ط‏ .دار المعرفةءبيروت. ١٠١٤٠اه‏ ١۹۹٠م,(۱۹۹/۷).والمجموع‏ شرح المهذب 
لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي(ت:1۷1ه)ءط.دار الفكرءبيروت.(١‏ / ۳۲۹)ءو المغني لأبي محمد موفق 
الدين عبد الله بن قدامة المقدسي (المتوفى : ٠٠١‏ هاتحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. ود. 
عبد الفتاح محمد الحلوءط: عالم الكتب. الرياض - السعودية.ط: الثالثةسنة: ۵٤١۷‏ _- 
۷م( /⁄14). 


۱) انظر: فتاوی قطاع الإفتاء بالڪویت. (۱۷۹/۱/. 


اختلافات الأصوليين في القواعد المتعلقة بالصبي المميز 
وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 
د. دسوقي يوسف دسوقي نصر 


جنائية. وعليك بعد الاستثذان أن تبيع هذه الأسهم المشبوهة بالسعر الخاص. على أن 
تتحرى قدر الإمكان لتعرف ما جاء من القدر الزاثد على السعر الأصلي. نتيجة لمعاملة 
ربوية أو محظور, وتتخلص فقط من هذه الزيادة. بإنفاقها في مصرف خيري عام ولا 
يجوزأن تتمول هذا القدر,. ولا أن تحتسبه من زكاة القاصر”. 
ثانيًا:حكم المضاربة بمال الصبي المميز في المصارف الإسلامية؟ 

يجوز لولي الصبي المميز أو الصبي المميز نفسهفي حالة عدم وجود ولي أو وصي ن 
يضارب بمالهفي المصارف الإسلامية ؛إذا تحقق أنها إسلامية ليس فيها شبهة. ولا 
تدخل مع البنوك الربوي بل قد يصل هذا الجواز إلى الاستحباب وعند بعض العلماء إلى 
الوجوب في بعض الأحيان. 

والمضاربة جائزة شرعاً باتفاق الفقهاء أوقامت الأدلة على مشروعيتها من كتاب 
الله وسنة نبيه وهو المأثور عن الصحابة والتابعين#فقد كانوا يتعاملون بهامن غير 
نكير فهذا بمثابة الإجماع على جوازها. 

وسميت المضاربة بذلك أخذًا من الضرب في الأرض. وهو السفر للتجارة. قال الله 
تعالی: ر واخرون صْربون فی الارّضِ يعون ِن هَصَلٍ أ 4ا" أي: يطلب ون رزق الله في 
المتاجر والمكاسب. ومعنى المضاربة شرعاً: دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض 


ربحه.) 


)١‏ انظر: المبسوط للسرخسي (ت: ١۸٤ه)(۲۲/١۳)وما‏ بعدهاء وبدائع الصنائع (۸۲/1) والمجموع شرح 
المهذب (١/۹١۳)ءوالحاوي‏ الكبير . أبو الحسن علي بن محمد الماوردي (ت:٠١٤ه)(۷۹0/۷)ءوالمغني‏ 
لابن قدامة (۱۹/۵) و(۱۳۲/۷- .)١۳٤١‏ 

.)۲٠١( سورة المزمل آية‎ )٣ 

.)۱۹/۵( انظر: المغني لابن قدامة‎ )٣ 
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ويرى العلماء أنه على الولي المتاجرة بمال الصبي حتى لا تأكله الصدقة والنفقات ”قال 
الشافعية!": يتصرف الولي للقاصر بالمصلحة وجوياً فيحفظ ماله عن أسباب التلف. 
ويستثمره ويتجر له في ماله حتى لا تأكله المؤن من نفقة وغيرها لقوله تعالى: # و 
وقوله ”فيها" لا ”منها" تنبيه على آن الولي ینفق على مولیه من ريع ماله بعد تشغیله. لامن 
عينه. واقول النبي :”من ولي يتيمًاء وله مال فليتجر له بماله. ولا يتركه حتى تأكله 
الصدقة”". 

وعن حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري عن أبيه عن جده أن عمر #أعطاه مال 
يتيم مضاربة. وقال: لا آدري كيف كان الشرط بينهماء فعمل به بالعراق وڪان بالحجاز 
اليتيم كان يقاسم عمر خ4 بالربح ”١ء‏ قال السرخسي: ”وفيه دليل علي جواز المضاربة 


بمال اليتي م ". 


)١‏ انظر: الحاوي للماوردي(۲/١۳۳)ءوالمهذب‏ (۲۷/۲|والمجموع(١۷/۱١۳).والبيان‏ في مذهب الإمام 
الشافعي (۲۰۹/۱). 

۲) سورة النساء آية (۵). 

) 1٤١( حديث ضعيف: أخرجه الترمذي في سننه. كتاب الزكاة. باب ما جاء في زكاة مال اليتيم. حديث‎ )٣ 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص-#ومدار الحديث على الْمَتّنى بن الصباح. عن عَمرو بن شَعَيب عن‎ 
أبيه. عن جدّه. وضعف العلماء المثنى بن الصباح قال الترمذي :وفي إسناده مقال, لأن المثنى بن الصباح‎ 
يُضْعَف في الحديث. وقال أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: ليس بصحيح. وللحديث طرق أخرى ضعفها‎ 
كلها أهل العلم. انظر نصب الراية للزيلعي (۲/٠١۳).وتلخيص الحبير للحافظ (۷/۲١۲).وضعفه الشيخ‎ 
.45 الألباني في ضعيف الجامع الصغير. حديث (۷۹٠۲).وقال: ولا يصح في هذا (الباب) عن النبي‎ 

٤)أخرجه‏ ابن أبي شيبة(ت:۵١۲ه)‏ في مصنفه. (۳۷۷/7).حديث (١۲۱۷۸)والبيهقي‏ في معرفة السنن 
والآثار (۳۲۲/۸)حديث )۲١۹۷(‏ وانظر :نصب الراية للزيلعي ٤(‏ / ١١).وتلخيص‏ الحبير للحافظ (۳۸/۲). 

۵ انظر: المبسوط للسرخسي (ت: ۸۲٤هھ)(۳۱/۲۲).‏ 
اختلافات الأصوليين في القواعد المتعلقة بالصبي المميز 


وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 
3 دسوقي یوسف دسوقي نصر 


ومن شروط عقد المضاربة أن يتم الاتفاق على تحديد نصيب كل من الشريڪين أو 
الشركاء من الربح نصًا صريحً يمنع النزاع والخلاف مستقبلاً. 

وقال الفقهاء: لا بد آن يڪون الربح نصيباً شاتعاً ڪان يڪون مثلاً ربعاً او ثلثاً أو نصفا. 

قال ابن المنذر: أجمع آهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث 
الربح آو نصفه او يجمعان عليه بعد آن يڪون ذلڪ معلوماً جزءاً من اجزاء”.. 

وحساب المصارف الإسلامية للأرباح بالنسبة المثوية بالربع أو الثلث أو النصف. فإن 
الربع يساوي %۲١۵‏ والثلث %۲١‏ وهكذا ليس له علاقة بالربا ولا بمعدلات الفائدة الربوية. 

فإذا اتفق ولي الصبي المميز مع المصرف الإسلامي بحساب الربح بالنسبة المثوية. 
فإنه جائز شرعاً بخلاف التعامل مع البنك الربوي الذي يحسب فائدة على القرض 
بالنسبة المثوية زيادة %۵ مثلًا حيث صار مال بمال وخلا من المثلية والقبض يدا بيد فصار 
الربا المحرم ويجب على ولي الصبي المميز عدم الاتجار بمال الصبي في المعاملات 
المحرمة كالسندات"' المحرمة. بل السندات القائمة على المضاربة المشروعةء وهذا ما 


تفعله المصارف الإسلامية. بخلاف البنوك والشركات التي تقوم في معاملاتها على الربا. 


۱) انظر: المجموع شرح المهذب (٤۲۵۹/۱).والمغني‏ لابن قدامة (۱۹/۵)و(۱۳۳/۷- .)٠١١‏ 

)١‏ انظر: المغني لابن قدامة ( ۵ / )۲١-۹‏ والمجموع شرح المهذب (١٠/۹١۳)ء.والحاوي‏ الكبيرللماوردي 
(ٿ:۰ ٤۵‏ ھ)(۷۹۵/⁄/۷). 

٣)السندات‏ : هي صكوك قابلة للتداول. تصدرها الشركات أو المؤسسات. وتمثل قرضاً طويل الأجل يعقد 
عادة عن طريق الاكتتاب العام. فالسند هو الوثيقة المضمونة التي تمثل قرضًا طويل الأجل تصدره 
الشركة. وتكفل لحامله فائدة معينة دورية (عادة) ثم تعيد الشركة المصدرة لسند رأس مال المقرض 
في نهاية تاريخ الاستحقاق .الأسهم والسندات وأحكامهما في الفقه الإسلامي. د. أحمد محمد الخليل. 
ط. دارابن الجوزي. ط.٠‏ سنة ١٤١٠١١اه‏ ص( ).وص (٠۸).والموسوعة‏ العربية(١/۲١۰١٠/.ط.‏ دار النهضة 


العربية. 
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وقد صدر عن المجمع الفقهي الإسلامي الدولي "ما بيين أهمية المضارية في 
المشروعات وأنها البديل عن المعاملات المحرمة. فقال: ”من البدائل للسندات المحرمة 
- إصداراً أو شراء أو تداولاً - السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة 
لمشروع أو نشاط استثماري معين؛ بحيث لا يكون لمالكها فائدة أو نفع مقطوع. وإنما 
تڪون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملڪون من هذه السندات آو الصڪوڪ. 
ولا ينالون هذا الربح إلا اذا تحقق فعلاً. ويمكن الاستفادة في هذه الصيغة التي تم 
اعتمادها بالقرار (۵) للدورة الرابعة لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة". 
ثالنًا: حكم المساهمة بمال الصبي المميز في الشركات المساهمة 

-١‏ تعريف شركة المساهمة »وتعريف السهموالفرق بينه وبين السندات: 

انتشر في العصر الحديث الشركات التجارية والصناعية المساهمة. وقد عرف 
المعاصرون شركة المساهمة بأنها:” شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية 
القيمة. يمكن تداولها على الوجه المبين في القانون. وتقتصر مسؤولية المساهم على 
أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيهاء ولا يسأل عن ديون الشركة إلافي حدود ما اڪتتب 


فيه من أسهم”.) 


ا) انظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية 
السعودية من ۱۷- ۲۳ شعبان ١٤٤۱ھ‏ الموافق ۲۰-۱۲ آذار / مارس ۱۹۹۰م.. 
۲)انظر: شرڪات المساهمة, د. أبوزيد رضوان. ط. دار الفڪر العربي» ۱۹۸۲مص ۸ الأسهم والسندات 


وأحكامهما في الفقه الإسلامي. ص ۹١-١ومجلة‏ البحوث الإسلامية .)۱۷۹/٤١(‏ 


اختلافات الأصوليين في القواعد المتعلقة بالصبي المميز 
وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 
د. دسوقي يوسف دسوقي نصر 


ومن ثم فإن المقصود من المساهمة شراء أسهم الشركة و السهم في 
الشركات المساهمة حصة مشاعة في شركة ذات حصص محدودة. وأن ملكية هذا 
السهم تعني امتلاك مقدار هذا السهم في الشركة. فإذا كانت الشركة من الشرڪات 
المباح نشاطها وأصل وجودها فتداول أسهمها بالبيع والشراء جائزوكل شيء يجوز 
بيعه حالا ومۇجلا". 

السهم لغة: الأسهم في اللغة: مفردها سهم وهو النصيب في الشيء. 
ويقال:أسهمت له أي أعطيته سهماء وساهمته مساهمة بمعنى قارعته مقارعة. 
واستهموا أي اقترعوا. "ا 

السهم اصطلاحا:وقد عرف المعاصرون السهم بأنه: ”هو صك يمثل نصيبًا عينيًا أو 
نقديًا من رأس مال الشركة. قابل للتداول. يعطي صاحبه حقوقاً خاصة". وعرفه بعضهم 
بأنه " صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية. والتي يتمثل فيها حق 
المساهم في الشركة لا سيما حقه في الحصول على الأرباح”. ١‏ 

فالسهم يمثل الحصص التي يقدمها الشركاء عند المساهمة في مشروع الشركة 


»ويتڪون رس المال من هذه الأسهم سواء كانت هذه السهم نقدية آم ڪانت عينية. 


)١‏ انظر: مجلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرتاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد. المؤلف: الرثاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. المملكة 
العربية السعودية(۲٤/۷۹).‏ 

٣)انظر:‏ الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. د. عبدالعزيز الخياط. ط. مؤسسة الرسالة. 
ط.٤.‏ سنة ١١٤١ھ‏ (1/۲١۲).ومجلة‏ البحوث الإسلامية .)۷۹/٤۲(‏ 

۳)انظر: مادة (سهم) في معجم الصحاح (۵ /۱۹۵1).ومختار الصحاح» ص1١٠‏ . 

٤)انظر:‏ شركات المساهمة. د. أبو زيد رضوان» ص ١١-٠١۸‏ والأسهم والسندات وأحكامهما في الفقه 


الإسلامي. ص (۳۲).وص(۷٤).‏ والموسوعة العربية(/۲١١٠).‏ 
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أما السندات لغة: من السند .والستد: ما قابلك من الجبل وعلا عن السفح. وفلان 
سد أي معتمد. وستدت إلى الشيء أسند سنوداء واستندت بمعنى وأستدت غيري. 
والإسناد في الحديث: رفع إلى قائله. وخشب مسنَدَة. شدد للكثرة. ١١‏ 

واصطلاحا: هي صكوك قابلة للتداول. تصدرها الشركات أو المؤسسات. وتمثل 
قرضاً طويل الأجل بعقد عادة عن طريق الاكتتاب العام. فالسند هو الوثيقة المضمونة 
التي تمثل قرضاً طويل الأجل تصدره الشركة وتكفل لحامله فائدة معينة دورية (عادة) 
ثم تعيد الشركة المصدرة لسند رأس مال المقرض في نهاية تاريخ الاستحقاق. ١‏ 

ومن ثم يوجد خلاف بين الأسهم والسندات: وهو آن السهم يڪون لشريڪ له 
نصيب في الشركة. وأما السندات فهي قروض يقرضها صاحب المال للشركة لتعمل 
بهذا المالء وله فائدة ثابتة في كل عام. فلا ارتباط له بالربح ولا بالخسارة. وهي حرام 
قطعًَا باتفاق العلماء المعاصرين. فيأخذ هذا المال في المدة المحددة مع الفائدة التي 
ثبتت له من قبل. وهذا ربا محض. لذا فالسندات حرام قطعاء ولا تجوز في حال من 
الأحوال. في حين أن المساهمة بالأسهم على حسب نوع الشركة المساهمة. ما كان 
مباحًا فهو مباح شرعاًء وما ڪان حرامًا فهو حرام شرعاًء وما كان مختلطًا فالأولى بعد 
ولي الصبي المميز عن الاتجار بالمال في الشركات المختلطة-وسيذكر الباحث تفاصيل 
ذلڪ إن شاء الله-. 


|) انظر: مادة "سند" في معجم الصحاح.(۸۹/۲٤).ومختار‏ الصحاح ص ٠١۵‏ . 

) انظر: الأسهم والسندات وأحكامهما في الفقه الإسلامي. ص .)۸٠(‏ 

)٣‏ انظر: الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. د. عبدالعزيز الخياط(۲۲۷/۲).ومجلة 
البحوث الإسلامية ٤١(‏ /۷۹/) والأسهم والسندات وأحكامهما في الفقه الإسلامي. ص (۲۹۱-۲۸۹). 


اختلافات الا ن فى القواعد المتعاقة بالصبى المميز 
صوليين في القوا بالصبي المميز 

و تطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

د. دسوقي يوسف دسوقي نصر 


۲- أنواع الشركات المساهمة في العصر الحديث وحكم المساهمة بمال الصبي 
المميز في ڪل نوع: 

تنقسم الشركات التجارية أو الصناعية المساهمة من حيث طبيعة عملها: هل هو 
مباح أو حرام؟ إلى ثلاثة أقساماا|: 

القسم الأول: ما كان عملها مباحَا بالكامل. أي لا تزاول أي عمل محرم. وهذا مثل 
المصارف الإسلامية الجادة في أسلمة معاملاتهاء ومثل الشركات التي لا تتعامل بالربا بل 
قائمة على المعاملات الجائزة شرعاًء والخالية من أي تعامل ربوي. 

القسم الثاني: ما كان عملها محرماً بالكامل أو بالأغلب» وهذه مثل البنوك الربوية. 
أو الشركات الربوية القائمة على الربا. 

القسم الثالث: ما كان عملها في الأصل مباحاء ولكنها تتعامل بالريا المحرم من 
إيداع بفوائد أو تقترض و تقرض بفوائد أو تستثمر أموالها بمعاملات محرمة قطعاً 
كالسندات. وهذه الشركات تتفاوت فيما بينها ما بين مقل من المعاملات الربوية وبين 
مڪثر لها. 
فما حكم المساهمة بمال الصبي المميز في هذه الأنواع الثلائة من الشركات؟ 

آما النوع الأول التي لا تتعامل بالربا فلا إشكال في الاتفاق على إباحته عند العلماء؛ 
لخلوها من المعاملات الربوية. ولعموم الأدلة في جواز الشركات. وأن الأصل في الأشياء 
الإباحة وغيرها من أدلة وقواعد .فهذه جائزة شرعا واستحبها العلماء المعاصرون'”وإذا 


ڪان من نصيحة فهي أن يكون الإيداع على شكل حساب جار, أو تساهم به في 


( انظر: الأسهم والسندات وأحكڪامهما في الفقه الإسلاميء ص (۰اوص (۷).ومجلة البحوث الإسلامية 
(۷4/۳. 
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مساهمات في شركات نافعة. تكون أرباحها قابلة للزيادة والنقصان. بخلاف البنوڪ التي 
تحدد الربح بل تضمنه. فلا بد أن تكون المساهمة قابلة للربح والخسارة”١١‏ 

وأما النوع الثاني التي تتعامل بالربا وتعتمد عليه كليًا من إيداع بفوائد أو تقترض 
وتقرض بفوائد أو تستثمر أموالها بمعاملات محرمةفلاخلاف في حرمته عند علماء 


العصر الحديث"/ فهذه البنوك والشركات القاثمة على الربا لا يجوز شرع المساهمة 


و وو ےر ے قهھ 
فيهاء والآيات والأحاديث كثيرة في ذلك قال تعالى ي یحی الله الریوا وزی الک قت 
ر2 تو > راء ص و ر “i‏ رم کور عار م رر ر ره ہے 
واللّہ کا يِب کل کَمَارِ آئے ے.'''وقال تعالی :وتا ووا عل اَل لتقو ول تعاووا 
مء + < وو ے رو2 و ا وے ے 
انر عدون اتقو هَن لَه شريد لقاب و ١ا‏ 


وفي الحديث عن رسول الله #: "لعن الله آأكل الربا وموكله..." وهذا ما أفتى به 
العلماء في العصر الحديث. ومنهم سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله-١٠‏ 
بقي النوع الثالث وهي الشركات المختلطة في تعاملاتها بين المباح والمحرم .فقد 


اختلف فيها العلماء المعاصرون"| على أربعة أقوال: 


ا)انظر: أصول الفقه. للشیخ عبدالوهاب خلاف. ط. دار القلم. ۳۹۸.ص ۲۳۷.والشركات في الشريعة 
الإسلامية والقانون الوضعي. د. عبد العزيز الخياط,(۲۲۷/۲/.ومجلة البحوث الإسلامية /1٠(‏ 4۷). 
والأسهم والسندات وأحکامهماء ص (۲۹۱-۲۸۹). 

۲)انظر: أصول الفقه للشيخ عبدالوهاب خلاف. ص ۲۲۷.والشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي, د. 
عبدالعزيز الخياط (۲۲۸-۲۲۷/۲) والأسهم والسندات وأحكامهما في الفقه الإسلامي. ص .١۸(‏ 

.)۲۷١( سورة البقرة آية‎ )٣ 

.)۲( سورة المائدة آية‎ )٤ 

۵) سبق تخریجه. 

1) انظر: فتاوى إسلامية. لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله-ط. مكتبة المعارف. 
الریاض(۲۷۷-۲۷۹/۲). 

(۷) انظر: الأسهم والسندات وأحكامهما في الفقه الإسلامي. ص .)١۸(‏ 


اختلافات الا ن فى القواعد المتعاقة بالصبى المميز 
صوليين في القوا بالصبي المميز 

و تطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

د. دسوقي يوسف دسوقي نصر 


القول الأول: الجواز بشروط. وهو مما أفتت به بعض المصارف الإسلامية الشرعية. 

القول الثاني: الجواز في شركات القطاع العام والتحريم في غيرهاء وهوقول 
الدكتور مصطفى الزرقا -رحمه اللّه-. 

القول الثالث: أن ذلك يرجح إلى حسب نية المساهم فإن كان بقصد المتاجرة فإنه 
يجوز مطلقاً. وإن كان بقصد الاستثمار فيحرم. وهذا قول بعض العلماء المعاصرين. 

القول الرابع: التحريم مطلقاًء وهذا مما أفتى به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز- 
رحمه الله واللجنة الدائمة للإفتاء. وصدر به قرار المجمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة 
التعاون الإسلامي. وكذلك المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلاميء وما قال به عدد 
من الهيئات الشرعية مثل بيت التمويل الكويتي. وكذلك الهيئات الشرعية التابعة 
للبنوك الإسلامية وهو قول جماهير أهل العلم-وهو الراجح واللّه أعلم ٠.-‏ 
زكاة أسهم الصبي المميز في الشركات المساهمة: 

سبق آن ذكر الباحث أن إخراج الزكاة في مال الصبي هو الوجوب على قول جمهور 
الفلفاء قاذ ساف الضي المفي ر قي نخدي الفذركات الم افمة ال تقو فلي 
معاملات جائزة شرعاً .وبلغ النصاب شرعاًء وحال عليه الحول. فإن كانت الشركة 
المساهمة هي التي تخرج الزكاة عن المساهمين بناء على العقد المبرم المتفق عليه بين 
ولي الصبي المميز وبين الشركة المساهمة. فهنا لا يخرج الصبي المميز أو وليه الزكاة. آما 
إذالم تخرج الشركة الزكاة. وتركت المساهمين يخرجون عن آموالهم, فإنه يجب 


علي الولي إخراج الزكاة عن الصبي المميز, لكن على تفصيل ذكره العلماء المعاصرون 


.)٠٠١( انظر: الأسهم والسندات وأحكامهما في الفقه الإسلامي. ص‎ )١( 
انظر: هذا البحث.‎ )۲( 
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يرجع إلى نية المساهم, وهو الصبي المميّز أو وليه. يوضحه فضيلة الشيخ عبدالله بن 
سليمان المنيع-حفظه الله-. 

حيث يقول فضيلته ":” وخلاصة القول في زكاة أسهم الشركات المساهمة أن 
مالكها لا يخلو قصده في التملك من أمرين: أحدهما:أن بقصد بتملكها الاستمرارفي 
التملك على سبيل استثمارها بأخذ عائدها الدوري فإن كانت أسهم تملكه في شركڪة 
زراعية فإن زكاتها فيما تخرجه الشركة من حبوب وثمار طبقًا لأحكام الزكاة في 
الخارج من الأرض. وإن كانت هذه الأسهم في شركة صناعية فإن زڪاتهاهي ما تخرجه 
الشركة عند كل حول مما يظهر في ميزانيتها عند نشرها في الوسائل الإعلامية وذلڪ 
من صافي أرباحهاء وإن كانت شركة تجارية كشركات المصارف الإسلامية وشركڪات 
الاستيراد والتصدير فإن الزكاة واجبة في قيمة السهم الحقيقية حسبماتقوم به 
الشركة عند وجوب الزكاة فيها بعد حسم مصاريف الإدارة والأصول الثابتة مما ليس 
محلا للإدارة التجارية كمباني الشركة ومكاتبها ووسائل تجهيزها الثابتة. 

الثاني: أن يكون القصد من تملك الأسهم من مالكها المتاجرة فيها بيهًا وشراء 
يشتريها اليوم ليبيعها غدا أو بعد غد ويبيعها اليوم ليشتري غيرها طلبا للربح في تداولها 
وتقليبهاء فمن كانت هذه نيته في التملك. وهذا صنيعه في التصرف فإن الزكاة واجبة في 
جميع مايملكه من أسهم من كل شركة مساهمة سواء أكانت شركة زراعة و 


شركة صناعة أو شركة تجارية. وذلك عند كل حول,. والمعتبر في قيمة السهم قيمته 


-١۲۳ ص‎ |ه١٤١١‎ - ۱٤١۱ (ذو القعدة - صفر‎ ٠۲ انظر: ( بحث في زكاة أسهم الشركات المساهمة) ع‎ )١( 
مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي. الشيخ عبداللّه بن سليمان المنيع. وانظر:‎ ۸ 
.)١١-۱١١/۲۲( مجلة البحوث الإسلامية‎ 


اختلافات الا ن فى القواعد المتعاقة بالصبى المميز 
صوليين في القوا بالصبي المميز 

وت تطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

د. دسوقي يوسف دسوقي نصر 


السوقية. حيث إن هذه الأسهم تعتبر بهذا القصد والتصرف عروض تجارة. وتجب فيها 
الزكاة كوجوب الزكاة في عروض التجارة محلًا وزمتا ومقدارا.. 

وهذا ما أكد عليه مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي 
حيث:" قرر ما يلي: 

أولًّا: تجب زكاة الأسهم على أصحابهاء وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا 
نص في نظامها الأساسي على ذلك. أو صدر به قرار من الجمعية العمومية. أو كان قانون 
الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة. أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج 
إدارة الشركة زكاة أسهمه. 

ثانيًا: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة آمواله 
بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد. وتفرض عليها 
الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة. ومن حيث النصابء ومن 
حيث المقدار الذي يؤخذ. وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي. وذلڪ أخذا 
بمبدأً الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال. ويطرح نصيب الأسهم التي لا 
تجب فيها الزكاة. ومنها أسهم الخزانة العامة وأسهم الوقف الخيريء وأسهم 
الجهات الخيرية. وكذلك أسهم غير المسلمين. 

ثالدًا: إذا لم تزك الشركة آموالها لأي سبب من الأسباب. فالواجب على المساهمين 
زكاة أسهمهم, فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص 
أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليهء زكى أسهمه على 


هذا الاعتبار؛ لأن الأصل في كيفية زكاة الأسهم. 


)١(‏ انظر: ”مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلاميء قرار رقم )١(‏ بشأن زكاة 


الأسهم في الشرڪات ”ع ۲۵ (ذو القعدة - صفر ۱٤۱۳-۱٤۱۲‏ هھ) ص .٠٤٠١-۳۳۹‏ 
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وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك: 

فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي. وليس 
بقصد التجارة؛ لأنه يزكيها زكاة المستغلات وتمشيا مع ماقرره مجمع الفقه الإسلامي 
في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية فإن صاحب 
هذه الأسهم لا زكاة عليه في صل السهم,. وإنما تجب الزكاة في الريع. وهي ربع العشر 
بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع. 

وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة. زكاها زكاة عروض التجارة. 
فإذا جاء حول زكاته وهي في ملڪه. زڪى قيمتها السوقية. وٳذا لم يڪن لها سوقء زڪى 
قيمتها بتقويم آهل الخبرة. فيخرج ربع العشر 1,۵ %. من تلك القيمة. ومن الربح إذا 
ڪان للأسهم ربح. 

رابعا: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما 
يجيء حول زكاته. أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق. والله 
أعلم. 

أي أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرر أن الزكاة ترجع إلى النية لا إلى الصناعة ولا 
إلى التجارة. حيث كان ذلك أولًّاء وقرر أخيرا أنه حسب نية المساهم .فإذا كانت نيته 
الاستفادة من الريع. فلا زكاة إلا على الربح. مثل أن يشتري المساهم السهم؛ ليستفيد 
من الريع فقط لا ليتداول السهم بيعاً وشراء. فهذا ليس عليه زكاة إلا في الربح. وذلڪ 
بعد أن يقبضه ويمر عليه حول كامل. فيخرج الزكاة. في الربح فقط 0۲,۵⁄. 

وإن كانت النية أنه عندما يرتفع سعر السهم فإنه يبيعه فتكون الزكاة على أصل 


السهم مع أرباح الشركة بعد أن يحول عليها الحول. 


اختلافات الا ن فى القواعد المتعاقة بالصبى المميز 
صوليين في القوا بالصبي المميز 

وت تطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

د. دسوقي يوسف دسوقي نصر 


واتجه بعض العلماء المعاصرين إلى تقسم شركات المساهمة إلى نوعين: 
شركات صناعية وشركات تجارية. فأما الشركات الصناعية التي لها آلات ومصانع 
تعمل بها فهذه الأعيان ليس فيها زكاة. وإنما تكون الزكاة في الريع الذي يخرج منها ذا 
بلغ النصاب وحال عليه الحول. فإنه يخرج اثنين ونصفاً في المائة. 

وأما إذا كانت هذه الشركات تجارية تقوم ببيع وشراء البضائع فإن الزكاة فيها 
تكون كزكاة عروض التجارة. فتخرج الزكاة على أصل السهمء وعلى الربح إذا حال 
عليه الحول وبلغ النصاب. 

الفتوى والمعمول به في كثير من شركات المساهمة هو ما صدر به قرارًا من مجمع 
الفقه الإسلامي الدولي بحسب نية المساهم وهو الراجح-والله أعلم-. 
رابعَا: جناية الصبي المميز في حوادث السيارات 

مما انتشر في هذا العصر الحديث وبخاصة في الآونة الأخيرة تساهل بعض أولياء 
الأمور من آباء وأمهات أو ولي أو وصي وغيرهم من إعطاء الصبي في مرحلة التمييز سيارة 
ليقودها ويتحڪم فيها. 

ونتج عن ذلك ؛نظرًا لتهور هؤلاء الصبية وعدم شعورهم بالمسؤولية كثيرا من 
الحوادث. بل تعدى الأمر إلى تعمد هؤلاء الصبية إلى هذه الحوادث عن قصد بدافع الانتقام 
ممن دخلوا معهم في شحناء. أو اتجاه الصبي المميّز إلى التفحيط بسيارة والده :لإظهار 
براعته في قيادة السيارة فينتج عن ذلك وفيات. فهل يقتص من الصبي المميز؟ أم يدفع 


والده الدية؟ أم عاقلته؟ 
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اتفق العلماء على أن عمد الصبي يكون كالخطأ"'؛ ومن ثم فلا تكليف عليه ولا 
يقتص منه؛ لربط التكليف وإناطته بالعقل والبلوغ. والصبي المميزءوإن كان خطابه 
ممكن إلا أن الشرع حط عنه التكليف تخفيفًا عليه. 

ويڪون عمده ڪمن قتل خط فتدفع عاقلته-آي قرابته الدية- وهذا هو رآي جمهور 
العلماء". وفي رواية آخرى للإمام أحمد يدفع والده الدية وليست عاقلته. وفي قول آخر 
للشافعي: عمد الصبي في مالها". 

وإذا اشترك الصبي المميز مع بالغ ومجنون أثناء قيادة السيارة. وقتلوا شخطاً عمد 
فلا يقتص من أحدهم بل يشتركون في دفع الدية. كل واحد منهم الثلث على عاقلته. 

وهذا ما جاء ذكره في بحوث هيثة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية 
حيث قالت:” وإن تصادما أي: المڪلفان أو غيرهما سواء ڪانا راكبين أو ماشيين أو 
مختلفين أو بسفينتين على الراجح قصدا. منهما فماتا معا فلا قصاص افوات محله أو 
مات أحدهما فقط فالقود جواب للمسألتين. وهو على حذف مضاف. أي: فأحكامه ثابتة 
بينهما وحكمه في موتهمانفيه وفي موت أحدهما ثبوته. ومن أحكامه أنه إذا كان 


أحدهما بالعًا والآخر صبيًاء فلا قصاص على الصبي ٠.”‏ 


-۲١/٠(يعفاشلل‎ مألاو.ء)٠١/۱١(ةيادهلا انظر: المبسوط للسرخسي ١١/۲۱۸).والبناية شرح‎ )١( 
.)۳۸۲/۸( )و۷ /۳۲۸/) والمغني‎ 

(۲) انظر: المغني (۳۸۲/۸/ءوبداتع الصنائع (۲۳۰-۱۸۰/۷) 

(۲)انظر: الأم للشافعي (7/١۳).وبداية‏ المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمدبن رشد 
الحفيد(ت:٥۵۹٥).ط.دارالحديث-القاهرة.‏ ١١١٠ه.٠٠١٠۲٠م.(٤‏ / ١۱۹).والحاوي‏ الكبير .)٥١۲/٤(‏ 

)٤(‏ انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء. المملكة العربية السعودية(۵/ ٤۷١‏ |بتصرف .وانظر: مجلة البحوث 


.)۷۲/١١ الإسلامية‎ 
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وإن كان المقتول عمدا موروتًاء فإن الصبي المميز القاتل لا يحرم من الميراث عند 
الحنفية'.وفي رواية مرجوحة للمالكية" لأن الحرمان جزاء للقتل المحظورء وفعله مما 
لايصلح أن يوصف بالحظر شرعاًء إذ لا يتصور توجه خطاب الشارع إليه. وأيضا فإن 
الحرمان باعتبار التقصير .ولا ينسب تقصير إلى الصبي وإنما يوجه التقصير إلى الأب أو 
الولي. 

ما المالكية "| - في الأرجح من المذهب - والحنابلةا“ فعلى عدم ميراث الصبي إن 
كان قاتلا عمداء وباشر القتل بنفسه .أو كان متسببًا في القتل, أما القتل الخطاً فيرث 
فيه وڪذلك إذا قتل في حد أو قصاص. 

ومن ثم ففي الصورة التي معنا إذا كان الصبي المميز قائدًا للسيارة ءوأراد قتل موروثه 
عمد .فلا يرث. وكذلك إذا كان متسببًا في القتل لموروثه وإن لم يكن مباشراً لاقتل 
»فإنه لا يرث. أما إذا قتله خطأء فإنه يرث. 

في حين يحرم من الميراث عند الشافعيةا* مطلقًا كل من له مدخل في القتل. ولو 
ڪان صغیرًء سواء اُڪان مباشرً أم متسببًاء أم له دخل في القتل بأي صورة ڪانت حتى 
ولو ڪان خطا؛ وڪذلڪ يمنع من الميراث لو كان قاتلًا حدا أو قصاصاء استناد ا لحديث النبي 


() انظر: المبسوط للسرخسي ١/۸)ء.‏ وبداثع الصنائع (۷/٠۱۸-١۲)ءوالأشباه‏ والنظاثر لأبن 
نجیم(۸۸/۸٤-۰۰٥).‏ 

(۲) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي(۹/۸٤)ءوحاشية‏ الدسوقي .)٤۸1/ ٤(‏ والموسوعة الفقهية 
الكويتية(۲/ .)۲١-۲۲‏ 

(١)انظر:‏ شرح مختصر خليل للخرشي(44/۸)وحاشية الدسوقي /٤۸1/٤(‏ والموسوعة الفقهية 
الكويتية(۲۲/۲-١۲).‏ 

.)۲١-۲۲ والموسوعة الفقهية الكويتية(۲/‎ .)٤4١ - ٤4۲ / £٤( انظر: المغني (۳۸۳/۸).وكشاف القناع‎ )٤( 

(۵) انظر: الحاوي الكبي ر للماوردي(؛ /۵0۳۲).والمهذب (۲/٤۱۷/.والمجموع‏ (۳۱/۷)و(۷/۱۸١۳)ء‏ 
والبیان(۵۵/۱٠).‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر ۸١١اه‏ 


ت 


4#:” القاتل لا يرث”"أوفي رواية: "ليس للقاتل من الميراث شيء"" ومن ثم لا يرث الصبي 
إن تسبب في قتل موروثه عمدا سواء ڪان قائدا للسيارة بنفسه آم ڪان جالسًا بجوار 
بالغ معاون له؛ لأنه متسبب في القتل »وكذلك إذا قتله بالخطا. 

قال ابن قدامة في المغني ":” وعمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة. وقال 
الشافعي. في أحد قوليه: لا تحملهء لأنه عمد يجوز تأديبهما عليه فأشبه القتل من البالخ. 
ولنا: أنه لا يتحقق منهما كمال القصد. فتحمله العاقلة. كشبه العمد. ولأنه قتل لا يوجب 
القصاص,لأجل العذر. فأشبه الخطأ وشبه العمد. وبهذا فارق ماذكروه» ويبطل ما 
ذكروه بشبه العمد. 
الراجح: 

يميل الباحث إلى قول الشافعية من عدم ميراث الصبي القاتل عمدًا مطلقًا سواء 
آڪان مباشراً لاقتل. آم كان متسببًا غير مباشر. سدا للذريعة. وڪذلڪ إن لم يڪن 
مباشرا أو متسببًا للقتل «كأن يقتله خطأ. وذلك إغلاقا لباب القتل من الصغار لموروثيهم 
-والله أعلم-. 


% %* % 


|١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب الديات: باب القاتل لا يرث.حديث(١١٠۲).‏ والبيهقي في السنن 
الکبری (۲۲۰-۲۱۹/1)من طريق عمرو بن شعيب. تلخيص الحبير(٣/۱۹).وصححه‏ الشيخ الألبانيء في 
صحيح الجامع الصغیرء حدیث(١١٤٤).‏ 

(۲) انظر الحديث السابق . 

(۳) انظر: المغني (۳۸۲/۸). 
اختلافات الأصوليين في القواعد المتعاقة بالصبي المميز 
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خاتمة البحث: 

ظهر من خلال هذا البحث اختلافات الأصوليين في الصبي المميُز. وهل هو مكلف أم 
غير مكلف ؟. وقد ظهرت للباحث مجموعة من النتائج. والتوصيات بجملها كما يلي: 
أولا:نتائج البحث: 

-١‏ أن الدين الإسلامي دين متكامل اهتم بالمسلم في جميع مراحله العمرية .ولم 
يهمل مرحلة التمييز من الصبا فيها. 

۲- أن الصبي المميز هو الذي بلغ عمره سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة. وهو 
يفهم الخطاب ويميز بين الجيد والردئ والصالح والفاسد. وهويختلف عن الصبي غير 
المميّز الذي يقل عمره عن سبع ولا يعي ولا يفهم خطاب الشارع. ولا يميز بين الأشياء. 
كما أن الصبي المميز يختلف عن البالغ في عدم كمال الفهم وعدم التكليف. 

-٣‏ أن البلوغ والعقل هو مناط الحكم في تعلق الأحكام الشرعية عند المسلم. 
وليس التمييز, إذ لا يمكن الوقوف بغتة على الحد الذي يفهم به الصبي المميز خطاب 
الشارع. أو يميز أمور العقيدة وغيرها من آمور الدين .فوضع الشرع علامة ظاهرة وهي 
البلوغ والعقل لربط التكليف بها وليس التمييز. كما أن التمييز يختلف من صبي إلى آخر 
بحسب النشأة والثقافة والبيثة. 

-٤‏ أن القواعد التي تدور حول الصبي المميز معظمها تنحصر في ثلاث قواعد هي: 

آً- لا تكليف قبل البلوغ. 

ب- قول الصبي لا حڪم له. 

ا 

۵- ماكان نفعًا محصًا من أقوال الصبي المميز فقد ذهب جمهور العلماءمن 


الحنفية .و المالكية .و الحنابلة .وغيرهم إلى صحة تصرف وقول الصبي المميز فيه. كقبوله 
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للهبة والوصية والانتفاع بالعارية بدون إذن الولي أو الوصي؛ لأنه منع من التصرف مخافة 
الضرر عليه وأما ما كان فيه نفعا محصًافلا وجه لإبطاله. 

1- أما الشافعية فقد خالفوا الجمهورءوقالوا بعدم صحة هذه التصرفات منه فلا 
يصح منهم إعطاء ولا قبول الهدية. والإعارة ونحوهما إلا بعقد وليهم؛ لأن الصبي المميز 
ليس آهلاً لإبرام العقود حتى وإن عادت بالنفع عليه. 

۷- أقوال وتصرفات الصبي المميّز الدائرة بين النفع والضرر - وهي عقود 
المعاوضات - فقد ذهبت الشافعية. و الظاهرية. و الحنابلة - في رواية - إلى عدم اعتبار 
أقواله. وبطلان تصرفاته. ولم يفرقوا بين المميز وغير المميّز في ذلڪ؛ لأن كلا منهماغير 
مكلف. واشترطوا في صحة العقود بلوغ المكلف الرشد وهو البلوغ والعقل. في حين 
ذهب الحنفية وأحمد في الرواية المعتمدة في المذهب إلى وقوفها على إذن الولي إن 
أمضاها وإلا فلا. 

۸- إن أهلية الوجوب الناقصة ثابتة لكل إنسان حتى لو كان جنيًا في بطن امه لما 
له من حقوق أوجبتها الشريعة الإسلامية له. 

۹- إن أهلية الوجوب الكاملة ثابتة للإنسان منذ انفصاله عن بطن أمّه لأنها 
صلاحية لثبوت الحقوق له وعليه. سواء يؤدى بها بصورة مباشرة كالبالغ العاقل. أم تؤدى 
عنه بالنيابة من الولي أو الوصي. 

-٠‏ إن قوام آهلية الأداء الناقصة هو التمييز فقط. ولو كان المميزغيربالغ 
لصلاحيته لأداء العبادات. وصلاحيته للتعامل بإذن وليه. 

١ا‏ إن أهلية الأداء الكاملة لا تثبت إلالمن توفرت فيه شروط التكليف الشرعية 
الأربعة (البلوغ. العقل. العلم. القدرة|مع خلوه من العوارض المؤترة على هذه الشروط 
من (الصغر, والجنون. والعجز..إلخ |. 
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۲- إن أساس أهلية الأداء الكاملة هو شروط التكليف الشرعية الكاملة. وأساس 
أهلية الوجوب الكاملة هو إمكان أداء الحق ولو بالنيابةء وأساس أهلية الأداء الناقصة هو 
التمييز. آما ساس أهلية الوجوب الناقصة. فقيل: إنه الحياة. وقيل هو الذمة. والراجح أن 
أهلية الوجوب الناقصة ثابتة للإنسان حتى بعد موته. وعليه فأساس أهلية الوجوب 
الناقصة هو الذمة. وهي وصف شرعي يصير الإنسان أهلًا لماله وما عليه. 
ثانيا: توصيات البحثء 

يوصي الباحث بجموعة من التوصيات هي ڪما يلي: 

ا- عمل موسوعة علمية تسمى”موسوعة الطفل المسلم ”يجمع فيها كل ما 
يخص الطفل المسلم قبل ولادته وهو جنين في بطن أمه. وبعد ولادته. وفترة طفولته إلى 
ما قبل التمييز (قبل السابعة من عمره). وفترة صباه في التمييز من السابعة إلى ماقبل 
البلوغ (خمسة عشر عامًا) يجمع فيها ماله من حقوق. وماعليه من واجبات دينية 
ودنيوية.وتشمل هذه الموسوعة (العبادات والمعاملات والأطعمة والأنشطة الرياضية 
والمسابقات الثقافية وغيرها من الأمور التي تعود على الطفل المسلم بالخير في دينه 
ودنیاه. 

الاهتمام بالصبي المميزمن خلال برامج تشرف عليها وزارة التربية والتعليم 
.ووزارة الأوقاف .وغيرها من وزارات ذات صلة تؤهل هذا الصبي المميزوتنمي فيه الإبداع 
»والقدرة على تنمية مهاراته .واستغلال ذكائه. حتى يكون في المستقبل القريب إن شاء 
الله قائدًا بخدم دينه ووطنه. وقد لاحظ الباحث وجود بعض البرامج المفيدة مثل:”برنامج 
الموهوبين ”و "برنامج المبدعين ” ولكن يوصي باستكمالها وعدم انقطاعها. 

-٣‏ تخصيص بعض المناهج الدراسية والأكاديمية حول مرحلة الطفولة وخاصة 


مرحلة التمييز فيهاءبتأليف بعض الكتب التربوية ءوتدرس كمناهج للطلبة. تصف 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر ۸١١١ھ‏ 


اختلافات الأصوليين في القواعد المتعافقة بالصبي المميز 
وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 


المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. د.مصطفى سعيد الخن. ط.مؤسسة 
الرسالة-بیروت.ط.۹.سنة ۵۱٤۱۸‏ ۱۹۹۸م. 

البحر المحيط في أصول الفقهءلأبي عبدالله بدر الدين محمدبن عبدالله بن بهادر 
الزركشي (ت ٤:‏ ۷۹ه).ط .دار الكتبي »سنة ۵۱٤۱٤‏ ٤۱۹۹م‏ .ط.٠.‏ 

أحكام تصرفات الصغير في الشريعة الإسلامية. د. سعاد إبراهيم صالح مكتبة تهامة. جدة- 
الطبعة الأولى ١١١٠ه.‏ 

الإحكام في أصول الأحكام, لعلي بن محمد الآمدي . ط: دار الكتاب العربي - بیروت- ٤١٤اه‏ ط: 
تحقيق: د. سيد الجميلي. 

الأسهم والسندات وأحكامهما في الفقه الإسلامي .د. أحمد محمد الخليل. ط. دار ابن الجوزي. 
ط١‏ سنة ١٤١٤۱ه.‏ 

الأشباه والنظائر على مَذهَب أبي حنيفة النْعُمَان. لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن 
نجيم المصري (ت: ١۹۷ه|ءتحقيق:‏ الشيخ زكريا عميرات. ط: دار الكتب العلميةء بيروت-لبنانء 
الطبعة: الأولی. ٩۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 

الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي(ت:۹ه|.ط. دار الكتب العلمية-بیروت ١١۱٤۱۹۹۰.0۱م.‏ 
أصول الفقه الإسلامي- وهبة الزحيلي. دار الفكر للطباعة والنشروالتوزيع بدمشق (ط-ا) ١١٠٠اه.‏ 
أصْول الفقه الذي لا يسع الفقيه جَهلّه أ.د. عياض بن نامي السلميء ط. دار التدمرية. الرياض - 
المملكة العربية السعودية.ط.۱. ١١٤١ھ‏ - ۲٠١۵‏ م. 

أصول الفقه لمحمد بن مفلح الحنبلي (ت:٠۷1ه|ءتحقيق:‏ د. فهد بن محمد السدحان. ط. مكتبة 


العبیکان» ط۱۰ ۲۰٤۱ھ ۱۹۹۹٩‏ م. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر ۸١١اه‏ 


E 


- الأم للإمام الشافعي (ت:٠٤١۲هاءط.‏ دار المعرفة, بیروت ۱۰۰٤۱۹۹۰.۵۱م.‏ 

- إيثار الإنصاف في آثار الخلاف. يوسف بن قزأوغلي (ت: ٤‏ 1۵ه|.تحقيق: ناصر العلي. ط: دار السلام 
-القاهرة. ط ٠:‏ ۸١١٤١ه.‏ 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد أبي الولید محمد بن أحمد بن رشد الحفید(ت:۵۹۵هاءط.دار 
الحديث-القاهرة.۲۵١٤١ه١٤١٠٠م.‏ 

- بداثع الصنائع في ترتيب الشراثع. لعلاء الدين. أبو بكر الكاساني الحنفي (ت: ۵۸۷ه)|ءط. دار 
الكتب العلمية.ط.۲. ٩۰٤۱ھ‏ - ٩‏ ۱۹۸م. 

- البرهان في أصول الفقه لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني . ط.دار الوفاء - المنصورة - 
مصر- ۱۸٤۱ھ.‏ 

- البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني الدمشقي 
(ت:۵۵۸ه|ءتحقيق:محمد قاسم نوري .ط.دار المنهاج-جدة.ط۲۱۰۱۰٤۱ھ١٠٠٠م.‏ 

- التحبير شرح التحرير في أصول الفقه لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي (ت:٥۸۸هاتحقيق:‏ د. 
عبدالرحمن الجبرين وآخرين .ط. مكتبة الرشد-االریاض ۵١٤۲٠١‏ ١٠٠٠م.‏ 

- تخريج الفروع على الأصول. لمحمود بن أحمد الرّنجاني (ت: 1۵1 ه|تحقيق: د. محمد ديب صالح. 
ط: مؤسسة الرسالة- بیروت. ط:۲. ۹۸١١ه.‏ 

- التقرير والتحبير, لابن أمير حاج الحنفي (ت: ۸۷۹ه)ءط. دار الكتب العلمية. 

- التوضيح لصدر الشريعة مع شرح التلويح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت: ۷۹۲ه|ءط : 
مكتبة صبيح بمصر.و ط. دار الكتب العلمية بيروت -لبنان. ط. الطبعة الأولی ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹1م. 

- الجامع لمساتل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح .د.عبد الكريم النملة. ط. مكتبة 
الرشد-الرياض. 


2 درر الحكام شرح غرر الأحكام لملا خسرو (ت:۸۸0ه)|ءط. دار إحياء الكتب العربية. 


اختلافات الأصوليين في القواعد المتعاقة بالصبي المميز 
صولیین ي لقوا باصي لمميز 

وت تطبيقاتها الفقهية المعاصرة 

د. دسوقي يوسف دسوقي نصر 


) 


رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبڪي. ط: عالم الڪتب 
- بیروت - ۱۹۹۹م - ۹١١اه‏ ط:٠.‏ تحقيق: علي محمد معوض. عادل أحمد عبد الموجود. 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل-لعبد الله بن أحمد 
بن قدامة المقدسي ت١٠1ه‏ مكتبة الرشد- الرياض.ط.4. ١٠٠٤اه‏ ۹١٠١۲م.و‏ ط. مؤسسة الريان 
ط۲ ۲۰۰۲/۵۲۲م 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها- محمد ناصر الدين الألباني مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع (ط-ا) ١١١١ه.‏ 

سنن ابن ماجة- محمد بن يزيد القز ويني - حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وعلق عليه: محمد 
فؤاد عبد الباقي. المكتبة العلمية بيروت -لبنان. 

سنن أبي داود- الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (۲۷۵-۲۰۲ه) تحقيق: محمد 
محيى الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية صيدا- بيروت. 

سنن الترمذي- لأبي عيسى محمد بن سورة (۲۷۹-۲۰۹ه) تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر 
دار الحديث للطباعة والنشر- القاهرة. 

السنن الكبرى-أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى سنة ۵۸٤ه‏ دار الفكر-بيروت. 
الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت:١١١١ها|ءط.دارابن‏ الجوزي - 
الرياض. 

شرح مختصر الروضة لسليمان بن عبد القوي الطوفي. ط: مؤسسة الرسالة -- ۷١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷ 
م ط:. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. 

شركات المساهمة د. أبو زيد رضوان .ط.دار الفكر العربي ۱۹۸١‏ م. 

الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي .د. عبدالعزيز الخياط. ط. مؤسسة الرسالة 


ءط.)ء سنة ١٤١٤اه.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر ۸١١١ھ‏ 


- صحيح البخاري- محمد بن إسماعيل البخاريء ضبطه ورقمه وذكر تكرار أحاديثه. ومواضعه 
وشرح ألفاظه وجملة وخرج أحاديثه في صحيح مسلم ووضع فهارسه د. مصطفى ديب البغا دار 
ابن كثير للطباعة والنشر دمشق واليمامة للطباعة والنشر بیروت (ط-٥)‏ ١١٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م. 

- العقود التجارية وعمليات المصارف. د. أدوار عيد.» مطبعة النجوي, القاهرة. 

- علم أصول الفقه للشيخ عبدالوهاب خلاف (ت:١۳۷١ه|ءط.‏ مكتبة الدعوة-القاهرة. وط. دار 
القلم ۳۹۸اه. 

- عمليات البنوك من الوجهة القانونية. للأستاذ محمد عوض. طبعة: دار النهضة-القاهرة. 

- العناية شرح الهداية لمحمد بن حمد البابرتي (ت:٠۷۸ه|ءط.‏ دار الفكڪر. 

- فتاوى إسلامية .لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز-رحمه الله-ط. مكتبة المعارف. الرياض. 

- فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. المملكة العربية 
السعودية جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش. 

- فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث 
الشرعية.ط.١:‏ ١١١٤١ه‏ - 1 ۱۹۹م.وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية .الكويت. 

- قواطع الأدلة في الأصول. لأبي المظفرء منصور بن محمد السمعاني الشافعي (ت: ۸4٤ه/.تحقيق:‏ 
د. محمد حسن الشافعي. ط: دار الكتب العلمية. بیروت. لبنان. ط:۱. ۱۸٤۱ھ‏ /۹۹۹١م.‏ 

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعزالدين بن عبدالسلام (ت٠11ه|ط.‏ دار الكتب العلمية-بيروت 
.ودار آم القریى-القاهرة, ٤۱٤۱۹۹۱-۵۱م.‏ 

- القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية لابن اللحام الحنبليء ط السنة 
المحمدية. 

- كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. ط. مكتبة 


ابن تيمية. الطبعة: ۲ تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي. 


اختلافات الأصوليين في القواعد المتعلقة بالصبي المميز 


) وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة 
3 دسوقي یوسف دسوقي نصر 


كشاف القناع للبهوتيء مكتبة النصر - القاهرة. 
كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيز بن أحمد علاء الدين البخاري الحنفي(ت: 
۰ها.ط: دار الكتاب الإسلامي. 

الكفاية في علم الرواية. لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت: ٤1١‏ ه|ءتحقيق: أبو عبدالله 
السورقي. إبراهيم حمدي المدني. ط: المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 

الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي(ت:٤۹٠ها|ط.‏ مؤسسة الرسالة- 
بیروت. ١٤اه‏ تحقیق:عدنان درویش. 

لسان العرب لجمال الدين محمد بن مڪرم بن منظور. ط. دار صادر-بیروت.ط ۲۰۰۰۱ م. 

مباحث الحكم عند الأصوليين لمحمد سلام مدكور. ط: دار النهضة العربية- القاهرة. 

المبسوط. لمحمد بن أحمد شمس الدين السرخسي(ت:١۸١).‏ ط: دار المعرفة-بيروت.وط. دار 
الفڪر-بیروت. تحقيق خلیل محي الدین ط.۱١١۲٤اھ٠٠٠۲م.‏ 

مجلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد. المؤلف: الرتاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 
المملكة العربية السعودية. 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. قرار رقم (۲) بشأن زكاة 
الأسهم في الشركات ”ع ۲۵ (ذو القعدة - صفر -٠٤١١۲‏ ١١١١ه|.‏ 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبدالرحمن بن محمد بن سليمان المدعوبشيخي زاده» ط. 
دار إحياء التراث العربي. 

مجمع الضمانات لغانم بن محمد البغدادي الحنفي (ت:٠٠٠١هاءط.‏ دار الكتاب الإسلامي ءبيروت. 
مجموع الفتاوى - شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية المتوفى سنة ۷۲۸ه_اعتنى بها وخرج 


أحاديثها: عامر الجزار. وأنور الباز, الناشر مكتبة العبیکان- الریاض (ط ۱۹٤۱ھ‏ ۹۹۸٠م.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر ۸١١١ھ‏ 


- المجموع شرح المهذب لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي(ت:1۷1هاءط. دار الفڪرء بيروت. 

- مجموع فتاوى العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (ت: ١١٠اه-المحمد‏ بن سعد الشويعر. 
ط. الرثاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 

- مختار الصحاح للرازي الحنفي ت(111ه|تحقيق /يوسف الشيخ محمد ط. المكتبة العصرية-الدار 
النموذ جية-بیروت ۰ط.۲۰-۵٤۱ھ‏ -۱۹۹۹م. 

- المستصفى للإمام محمد الغزالي (ت ۵٠٠ه)‏ ط. بولاق .طا (۱۷۹/1).. وط.مؤسسة الرسالة. 

- المسودة في أصول الفقه. لشيخ لإسلام أحمد بن عبد الحليم آل تيمية, دار النشر: المدني - 
القاهرة. تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. 

- معجم الصحاح-تاج اللغة وصحاح العربية. للجوهري ت(۳۹۲۳ها| تحقيق أحمد عبد الذففور 
عطار.ط .دار العلم للملابین-بیروت ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م.. 

- معجم اللغة العربية المعاصرة د أحمد مختار عمر (ت: ١١١١ه|ءط.‏ عالم الكتب ط:۱. ۹١١١ه_-‏ 
م 

- المعونة على مذهب عالم المدينة لأبي محمد عبدالوهاب بن علي الثعلبي المالكي ءتحقيق:حميش 
عبدالحق .ط .المكتبة التجارية-مصطفى الباز .مكة المكرمة. 

- المغني لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي (المتوفى: ١٠1هاتحقيق:‏ د. عبد الله بن 
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Abstract: 

Childhood is an important stage in Islamic legislation. Scholars and jurists 
addressed youthissues with more care and interest in many of the laws of 
jurisprudence in terms of quranic laws of worship, of transactions (Al- 
Muamalat), of family, of offensesand fixed punishments. The researcher finds 
that most of researchers' interest, in the past and present, regarding the 
discriminating boyisfocused on theJurisprudential aspect only. Thus, the 
researcher investigates fundamentalists differences in the rules relating to the 
discriminating boy, and how these differences seriously affected many central 
issues of Islamic jurisprudence as well as their impact on the secondary issuesof 
jurisprudence based on those fundamentalist differences. 

This research defines the discriminating and thenon-discriminating boy, the 
difference between them, and the pubescent. It also shows that the basis of legal 
responsibility(Al-Takleef)in Islamic legislation is legal age and sanity, not 
perceptionwhich differs from one child to another according to the upbringing, 
environment, and culture.So, it is impossible to decide arbitrarily on the point 
intended by the legislator. Therefore, this has been connected to legalage and 
sanity. 

The research conflatesthe rules regarding the discriminating boyinto three 
comprehensive ones; no legal responsibility (Takleef)before legal 
age;thejuvenile's saying doesn't count;and thejuvenile's deed is to be considered. 
The researcher gives some applications by mentioning the branches of 
jurisprudence based on those rules. He also explains how the legislation takes 
into account what is beneficial to public interest in the behavior of the 
discriminating boy, maintains it, andavoids the consequencial damage to 
societyof his wrong sayings and deeds, which areinsignificant and become void. 
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